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  تنازع القوانين - الفصل الثامن
  مقدِّمة

 الــتي ينبغــي الاســتناد إليهــا في القواعــدعلــى الفصــل الثــامن مــن القــانون النمــوذجي يــنص   -١
تحديد القـانون الموضـوعي المنطبـق علـى المسـائل الـتي تتناولهـا الفصـول الأخـرى. ويشـار إلى هـذه            

المشــترعة  في الدولــةلمحكمــة أو هيئــة أخــرى ا تســتخدمالقواعــد عمومــاً بقواعــد تنــازع القــوانين. و
القــوانين الــواردة في الفصــل الثــامن لتحديــد قــانون الدولــة         تنــازع  قواعــد  نمــوذجي للقــانون ال 

الموضوعي الـذي يـنظم مسـائل مثـل إنشـاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه             
وإنفاذه، وكذلك الحقـوق والالتزامـات المتبادلـة للمـانح والـدائن المضـمون والحقـوق والالتزامـات         

الثالثة المدينة والدائنين المضمونين. ويجوز أن يكـون القـانون الموضـوعي الـذي تشـير      بين الأطراف 
  إليه قواعد تنازع القوانين هو قانون الدولة المشترعة أو قانون دولة أخرى.

 علـى الإجـراءات   عـادةً تطبـق   مـا  المحكمـة أو هيئـة أخـرى في دولـة    أنَّ الإشـارة إلى   وتجدر  -٢
 ،كانـت  إذا مـا  أي( معاملـة مـا   توصيففي نظامها القانوني ل ون الموضوعيقان(أ) ال :هافي قضائيةال

معاملة مضمونة بالمعنى الـدقيق أم نوعـاً مختلفـاً مـن المعـاملات مثـل البيـع مـع الاحتفـاظ بحـق            مثلاً،
مـن أجـل اختيـار القاعـدة      )إنفـاذ  أم أولويـة  مسـألة كانت  ما إذا أيذات صلة ( مسألة أوالملكية) 
قـانون  قواعد تنازع القوانين في نظامهـا القـانوني لتحديـد     (ب) تنازع القوانين؛قواعد  من المناسبة
؛ (ج) القـانون الموضـوعي للدولـة الـتي ينطبـق قانونهـا حسـب        المنازعة موضوع على المنطبق الدولة

بشأن دور قواعـد تنـازع    لاع على مناقشة أكثر تفصيلاً(للاطِّ قواعد تنازع القوانين لدولة المحكمة
فعلـى سـبيل المثـال،     ).١٣-١الفقـرات   ،الفصـل العاشـر   ،دليل المعاملات المضمونة القوانين، انظر

إذا اشترعت دولة القانون النموذجي ووصفت محكمة في تلك الدولة معاملة مـا باعتبارهـا معاملـة    
ــواردة في تســتخدمفإنهــا مضــمونة وفقــاً للقــانون النمــوذجي،   ــامن القواعــد ال ــد الفصــل الث  لتحدي

  .الدولة الموضوعي، ثم تطبق تلك القواعدنطبق من قانون تالتي ينبغي أن  قواعدال
بقـرار مسـبق    مشـروطاً الواردة في الفصـل الثـامن   تطبيق قواعد تنازع القوانين  ولا يكون  -٣
قاعـدة مـن قواعـد تنـازع      تحيـل حيثمـا  ومـن ثم ينبغـي،   معينة تنطوي على عنصر دولي.  قضيةأنَّ ب

بدعوى غيـاب "طـابع دولي"    الإحالةالقوانين في هذا الفصل إلى قانون دولة ما، عدم رفض تلك 
 بـالخلوص  في هـذا الفصـل،   تنـازع القـوانين  مـن قواعـد   حقيقي. وإلاَّ فقد لا تعتد المحاكم بقاعـدة  

 يير تقديريـة لا تشـكل جـزءاً   القضية ليست ذات طابع دولي بما فيه الكفاية على أساس معاأنَّ  إلى
  .من قواعد تنازع القوانين

، ٣(انظــر المــادة   ٨٤وقواعــد تنــازع القــوانين في هــذا الفصــل إلزاميــة، باســتثناء المــادة          -٤
القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني ونفـاذه تجـاه    لا يمكن للطرفين اختيار ،). ومن ثم١ الفقرة

مـن   ،مـدين  ثالـث  طـرف  أثـر الحـق الضـماني علـى     علىذه، وكذلك الأطراف الثالثة وأولويته وإنفا
ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أنَّ الحقــوق الضــمانية عبــارة عــن  .بنــد يتعلــق باختيــار القــانونخــلال 

. ومن شأن )٢، الفقرة ٣(انظر المادة  ) ومن ثم فهي تؤثر على الأطراف الثالثةعينيةحقوق ملكية (
لـذلك الاختيـار    كـان  إذا باختيـار قاعـدة تنـازع القـوانين المنطبقـة      السماح لطرفين في اتفاق ضماني

آثار على الأطراف الثالثة أن يقوض أيضاً أحد الأغراض الرئيسية من قواعد تنـازع القـوانين، وهـو    
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 مطـالِبين  التنـازع علـى الأولويـة بـين     ينطبـق قانونهـا الموضـوعي في حـال    أن  ينبغيتحديد الدولة التي 
هنـاك منازعـة بشـأن الأولويـة بـين الـدائن المضـمون سـين          تبيل المثـال، إذا كان ـ منافسين. فعلـى س ـ 

الثالثة التحقق من القانون المنطبق على حل المنازعة  الأطراف على يستحيل والدائن المضمون صاد،
 تحديـد  مـن أجـل   مختلفاً منطبقاً إذا سُمح لكل من سين وصاد بأن يختارا في اتفاقهما الضماني قانوناً

إمكانيـة اختيـار   صراحةً علـى   ٨٤، تنص المادة ذلك عكسوعلى  بة الحق الضماني لكل منهما.مرت
لا تتنــاول ســوى الحقــوق والالتزامــات  ٨٤المــادة أنَّ الطــرفين للقــانون المنطبــق. والســبب في ذلــك 

لـيس لهـا تـأثير، تبعـاً لـذلك،      ، والـتي  المتبادلة للمانح والدائن المضمون الناشئة عن اتفاقهما الضـماني 
  على حقوق الأطراف الثالثة.

    
  القواعد العامة -ألف

  حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة - ٨٤المادة 
 ،مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل العاشـر        ٢١٦إلى التوصية  ٨٤المادة  تستند  -٥

ختيــار لا لاهــاي مبــادئ مثــل دوليــة نصــوص في المتبــع النــهج علــى بنــاء ،). وهــي تــنص٦١الفقــرة 
 طرفـاً  الذي يختاره القانونعلى أنَّ ("مبادئ لاهاي")، القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية 

الناشئة عن اتفاقهمـا (رهنـاً    المتبادلة والتزاماتهما حقوقهما القانون المنطبق على هو الاتفاق الضماني
أعـلاه)، لا تنـدرج    ٤وكمـا ذُكـر آنفـاً (انظـر الفقـرة      . )٩٣ص عليها في المـادة  فقط بالقيود المنصو

. ولا يمكـن للطـرفين   ٨٤المسائل المتعلقة بجوانب الملكية في المعاملات المضمونة ضـمن نطـاق المـادة    
هذه المسائل. وتُترك مسائل أخـرى، مثـل قـدرة الطـرفين      على ينطبقاختيار القانون الذي ينبغي أن 

لجوانب مختلفة من علاقتـهما التعاقديـة أو تغـيير القـانون الـذي وقـع عليـه        تيار قوانين مختلفة على اخ
، الفقـرتين  ٢تنازع القوانين في الدولة المشـترعة (انظـر، مـثلاً، المـادة     بشأن الاختيار، لقواعد أخرى 

  من مبادئ لاهاي). )،٣) و(٢(
هـو   ،قـانون  يِّلأ الطـرفين  في حال عـدم اختيـار   ،القانون المنطبقأنَّ  على ٨٤المادة  وتنص  -٦

قواعـد تنـازع القـوانين المنطبقـة عمومـاً       في المحـدد  النحـو  علـى  القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني
. وقد يكون هذا القانون، مثلاً، قانون الدولـة: (أ) الأوثـق صـلة بالاتفـاق     على الالتزامات التعاقدية

يوجد فيها مقر كـلا الطـرفين)؛    والتيفيها الاتفاق الضماني،  وينفَّذ برَمالضماني (مثلاً، الدولة التي ي
للاتفاق فيها (مثلاً، تسليم بضائع في إطار اتفاق بيع أو تقديم قرض  المحدد التنفيذ يراد(ب) التي  أو

  م فيها الاتفاق الضماني).ائتماني في إطار اتفاق ائتماني)؛ أو (ج) التي يبرَ
    

  الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة - ٨٥المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر  ٢٠٧-٢٠٣إلى التوصـــيات  ٨٥المـــادة  تســـتند  -٧

). وهي تتناول القـانون المنطبـق علـى إنشـاء الحـق الضـماني في       ٣٨-٢٨الفقرات  ،الفصل العاشر
بخصوص القـانون المنطبـق علـى     (انظر، الموجودات الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

. ويُعـرَّف مصـطلح "الموجـود    ، الفقـرة الفرعيـة (أ))  ٨٨إنفاذ حق ضماني مـن هـذا القبيـل، المـادة     
النقـود والصـكوك   وبأنه يشـمل  جميع أنواع الموجودات المنقولة الملموسة،  هو عام بمعنىالملموس" 
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الـتي صـدرت    الية غير المودعة لدى وسيطالقابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق الم
، الفقـرة الفرعيـة (ط ط))؛ وانظـر أيضـاً دليـل المعـاملات المضـمونة       ، ٢بها شهادات (انظـر المـادة   

  ).٢٦الفقرة ، الفصل العاشر
القانون المنطبق على هـذه المسـائل هـو    لقاعدة العامة التي تقضي بأنَّ على ا ١وتنص الفقرة   -٨

لاع علـى معـنى   للاطِّ ـ ؛يقع فيها مكان الموجـودات المرهونـة ("قـانون موقـع المـال"     قانون الدولة التي 
 ).٩١، انظر المادة المقرعتد به في تحديد ؛ وبخصوص الوقت الذي ي٩٠ُ"، انظر المادة المقرمصطلح "

وتخضــع قاعــدة قــانون موقــع المــال فيمــا يخــص الموجــودات الملموســة لخمســة اســتثناءات مبيَّنــة في     
  .١٠٠والمادة  ٩٨والمادة  ٨٥من المادة  ٤إلى  ٢ من الفقرات

الأول علــى أنــه إذا كانــت الموجــودات الملموســة الموجــودة في دولــة مــا    الاســتثناءويــنص   - ٩
أولويـة الحـق الضـماني     دائن مضـمون في دولـة أخـرى، فـإنَّ     حوزة مشمولة بمستند قابل للتداول في

قــانون  لا ،قــانون الدولـة الـتي يوجـد فيهـا المسـتند     ب تتحـدد  في الموجـودات المشـمولة بـذلك المسـتند    
). وعلـى  ٢الفقـرة   ،٨٥المـادة   الدولة الـتي توجـد فيهـا الموجـودات المشـمولة بـذلك المسـتند (انظـر        

، والــتي تشــير إلى الأولويــة علــى "حــق ضــماني  ٢، الــتي تســتند إليهــا الفقــرة ٢٠٦عكــس التوصــية 
جميع المنازعات المتعلقة بالأولوية (علـى سـبيل المثـال، الأولويـة علـى الـدائن بحكـم         لشمول منافس"

    طالب منافس".مُ أيِّحق  تجاه"إلى الأولوية  ٢قضائي)، تشير الفقرة 
عنــدما يتعلــق الأمــر   ويشــير الاســتثناء الثــاني إلى قــانون الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــر المــانح     - ١٠
 اســتخدامهفي أكثــر مــن دولــة واحــدة في ســياق   يُســتخدم عــادةًوجــودات مــن النــوع الــذي قــد  بم

ويشــير هــذا الاســـتثناء إلى    ).٣الفقــرة   ،٨٥المــادة   ، أي "الموجــودات المتنقلــة" (انظــر   الاعتيــادي 
إذا  الفعلي. فعلـى سـبيل المثـال،    ا، لا إلى استخدامهمن هذا النوع الاستخدام الاعتيادي لموجودات

نـة حـتى ولـو    الحدود الوطنية عادةً، تنطبق هذه القاعدة على مركبـة آليـة معيَّ   تعبركانت مركبة آلية 
  ا سوى في دولة واحدة.لا تُشَغَّل فعلي كانت
أمَّا الاستثناء الثالـث فيتنـاول الموجـودات الملموسـة (غـير الموجـودات المتنقلـة) العـابرة أو           -١١

نشـاء حـق ضـماني في موجـودات ملموسـة      ). ويجـوز إ ٤الفقـرة   ،٨٥(انظر المادة  تصديرهاالمراد 
في دولة ما وتكون عابرة أو يراد نقلها إلى دولة أخرى، وجعلـه نافـذاً تجـاه الأطـراف     يقع مكانها 

 تلك الوجهـة ، إذا وصلت الموجودات إلى ةالنهائيالتي تكون وجهتها دولة الالثالثة بمقتضى قانون 
يومــاً بعــد الإنشــاء  ٦٠و ٤٥بــين  مــثلاً وح(تتــرا في غضــون مــدة زمنيــة تحــددها الدولــة المشــترعة

. وتجـدر الإشـارة   المفترض للحق الضماني لإتاحة وقت كـاف لوصـول الموجـودات إلى وجهتـها)    
غضـون المـدة الزمنيـة    إلى ما يلي: (أ) في حال عدم وصـول الموجـودات إلى الوجهـة المقصـودة في     

، يجـوز  ١ب القاعدة الواردة في الفقرة ؛ (ب) بموج٤لا تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة المحددة، 
للدائن المضمون أيضاً اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء الحـق الضـماني وجعلـه نافـذاً تجـاه الأطـراف       
الثالثة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي توجـد فيهـا الموجـودات فعـلاً في وقـت اتخـاذ تلـك الخطـوات.             

من قواعد تنازع القوانين لـدى الدولـة المشـترعة     هي قاعدة ٤وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ الفقرة 
أنشـئ وجُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف      قـد  الحـق الضـماني    سيُعتبر أنَّ فحسب، أمَّا مسألة ما إذا كان
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طبـق  نعلـى القـانون الم   فتعتمـد للموجـودات   ةالنهائي ـ الوجهـة الثالثة على الوجه الصـحيح في دولـة   
  الدولة.بموجب قواعد تنازع القوانين في تلك 

الحــق  نفــاذ، وهــو اســتثناء جزئــي ينطبــق فقــط علــى   ٩٨ ويــرِد الاســتثناء الرابــع في المــادة   -١٢
طريــق  عــنتجــاه الأطــراف الثالثــة  الضــماني في بعــض أنــواع الموجــودات الملموســة وغــير الملموســة  

في  ردةالرئيسـية الـوا  . غير أنه لا يغير القانون المنطبق على مسائل أخـرى بموجـب القاعـدة    التسجيل
 تجـاه إذ يستمر قانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجـودات في تحديـد مسـائل الأولويـة     ؛ ٨٥المادة 

  أدناه). ٤٥و ٤٤(انظر الفقرتين  مثلاً المُطالبين المنافسين
المسائل المتصلة بالحق الضماني في أوراق  يحيل. وهو ١٠٠ويرد الاستثناء الخامس في المادة   -١٣

قوانين غـير قـانون الدولـة الـتي توجـد فيهـا الشـهادة (انظـر الفقـرات          إلى مالية صدرت بها شهادات 
  أدناه). ٥٨-٤٩
    

  الحقوق الضمانية في الموجودات غير الملموسة - ٨٦المادة 
 ،نة (انظـر الفصـل العاشـر   من دليل المعاملات المضمو ٢٠٨إلى التوصية  ٨٦تستند المادة   -١٤

). وهــي تــنص علــى القاعــدة العامــة لتنــازع القــوانين فيمــا يخــص إنشــاء الحــق  ٤٧-٣٩الفقــرات 
الضــماني في الموجــودات غــير الملموســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه. ويكــون القــانون  

؛ ٩٠"المقـر"، انظـر المـادة     لاع علـى معـنى  المنطبق هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح (للاطِّ
وهنـاك عـدة اسـتثناءات    ). ٩١تحديـد المقـر، انظـر المـادة     في لاع على الوقت الذي يُعتد بـه  وللاطِّ

  .من هذه القاعدة
بيـع ممتلكـات غـير     عـن  بأولوية الحق الضماني في المستحقات الناشئةيتعلق الاستثناء الأول   -١٥

الاسـتثناءات الأخـرى    وتتعلـق  ).٨٧الممتلكـات (انظـر المـادة    بتلك منقولة أو تأجيرها أو المضمونة 
)، وفي ٩٧بــالحق الضــماني في حقــوق تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي (انظــر المــادة         

التي لم تصدر بهـا   وفي الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، )٩٩الممتلكات الفكرية (انظر المادة 
  ).١٠٠ادة (انظر الم شهادات

    
  الحقوق الضمانية في المستحقات المتعلقة بممتلكات غير منقولة - ٨٧دة الما

 ،الفصـل العاشـر   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢٠٩إلى التوصية  ٨٧تستند المادة   -١٦
بيع ممتلكات غير منقولـة   عن). وهي تتناول أولوية الحق الضماني في المستحقات الناشئة ٥٤الفقرة 

اسـتثناء مـن    ٨٧طـالِبين المنافسـين. والمـادة    مونة بتلك الممتلكات تجـاه حقـوق المُ  أو المضأو تأجيرها 
 سـجل  يخضـع  ، وهـي تحيـل تلـك المسـألة إلى قـانون الدولـة الـتي       ٨٦القاعدة العامة الواردة في المادة 

 المنافس قـابلاً طالِب حق المُ إذا كانإلاَّ لا تنطبق  ٨٧المادة أنَّ  غير سلطتها.ل الممتلكات غير المنقولة
أنـه   يعـني  وهـذا في سجل الممتلكات غـير المنقولـة ذي الصـلة.    بالضرورة)  مسجلاً ليسوللتسجيل (

أن يعـرف   في هـذه الظـروف،  القانون المنطبق على أولوية حقه الضـماني   يحدد لكي ،م الشخصلزَيَ
ــة أو تأجيرهــا أو    ةناشــئ اتالمســتحق تمــا إذا كان ــ ــع ممتلكــات غــير منقول مضــمونة بتلــك   عــن بي
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 هـو  ذلـك  مـع  المنطبـق  القـانون  يكـون  ذلـك،  معرفـة  إلى الشـخص  يتوصـل  لم لـو  وحتى. الممتلكات
  .٨٧ المادة في عليه المنصوص القانون

    
  إنفاذ الحقوق الضمانية - ٨٨المادة 

 ،الفصـل العاشـر   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢١٨إلى التوصية  ٨٨تستند المادة   -١٧
ــاذ الحــق الضــماني في     ٧٢-٦٤الفقــرات  ــق علــى إنف ــانون المنطب ــة (أ) الق ــرة الفرعي ــاول الفق ). وتتن

. وهـي تشـير إلى قـانون    الفقـرة الفرعيـة (ط ط)   ،٢المـادة   فة فيالموجودات الملموسة، كما هي معرَّ
 الـواردة  ةالقاعـد . وهناك استثناء واحد من الموجودات وقت بدء الإنفاذ مكان فيها يقع الدولة التي

غير المودعة لـدى وسـيط    الأوراق المالية إنفاذ الحق الضماني في مسألةوتحال . الفقرة الفرعية (أ) في
الأوراق المالية الـتي   على ينطبق(الذي  ١٠٠المذكور في المادة  لقانونإلى االتي صدرت بها شهادات 

  .لم تصدر بها شهادات على حد سواء) وصدرت أ
قد تـتم في دول مختلفـة    مختلفة إلى أنَّ الإنفاذ قد ينطوي على عدة إجراءاتوتجدر الإشارة   -١٨

 (مثلاً الإشعار باعتزام الدائن المضمون حيـازة الموجـودات المرهونـة مـن دون اللجـوء إلى محكمـة أو      
التصـــرف في المتأتيـــة مـــن عائـــدات الأخـــرى، والتصـــرف في الموجـــودات المرهونـــة، وتوزيـــع  هيئـــة

سبيل المثال، قد يحوز الدائن المضمون الموجودات المرهونـة في دولـة مـا، ويقـوم      الموجودات). فعلى
 وتُطـرح  التصـرف فيهـا في دولـة ثالثـة.    مـن   المتأتيـة عائـدات  البالتصرف فيها في دولة ثانية، ويـوزع  

تُنقـل   يجري الإنفـاذ في دول مختلفـة لأنَّ الموجـودات    عندما وهي شيوعاً، في حالة أقل مماثلة مشكلة
 فيهـا  يقـع  . وفي كل حالة، يكـون القـانون المنطبـق هـو قـانون الدولـة الـتي       بدئه إلى دولة أخرى بعد

   وقت اتخاذ إجراءات الإنفاذ الأولى. الموجودات ذات الصلة مكان
الفقــرة الفرعيــة (ب)، يكــون القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق الضــماني في         وبموجــب  -١٩

ــتثن   ــة في حســاب مصــرفي وفي     الموجــودات غــير الملموســة (باس ــوال المودع اء الحــق في تقاضــي الأم
؛ انظـر  الـتي لم تصـدر بهـا شـهادات     غير المودعة لـدى وسـيط   الممتلكات الفكرية وفي الأوراق المالية

الحــق الضــماني (انظــر المــادة  أولويــة الدولــة الــتي يحكــم قانونهــاقــانون  ) هــو١٠٠و ٩٩و ٩٧المــواد 
إنشاء الحق الضـماني في الموجـودات غـير الملموسـة      مسائل نهج هي أنَّ. والمزية الرئيسية لهذا ال)٨٦

ــاذه    ــه وإنف ــة وأولويت ــاذه تجــاه الأطــراف الثالث ــانون نفســه (انظــر   ونف ــاملات   تحــال إلى الق ــل المع دلي
  ).٦٩ الفقرة ،الفصل العاشر ،المضمونة

    
  الحقوق الضمانية في العائدات - ٨٩المادة 

 ،الفصـل العاشـر   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢١٥التوصية إلى  ٨٩تستند المادة   - ٢٠
وهــي تحيــل مســألة إنشــاء الحــق الضــماني في العائــدات إلى قــانون الدولــة الــتي ). ٦٠- ٥٥الفقــرات 

في نفـاذ الحـق الضـماني     يحكم قانونها إنشاء الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية، ومسـألة 
العائـدات تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتــه إلى قـانون الدولـة الـتي يحكــم قانونهـا تلـك المسـائل في مــا           

ويوضـح  في الموجودات المرهونة الأصلية التي تكون من نفـس نـوع العائـدات.    يخص الحق الضماني 
يوجـد في   ونعبـارة عـن مخـز   هي المرهونة الأصلية  الموجوداتف. ٨٩المادة  تطبيق المثال التالي كيفية
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مفتـوح لـدى مؤسسـة تتلقـى الودائـع       ل ثمن الشراء إلى حساب مصرفيوِّوحُ بِيع لاحقاً الدولة ألف
علـى مسـألة مـا إذا كـان      ،١ الفقـرة  بموجـب  ،يكون القانون المنطبـق  في هذه الحالة،. في الدولة باء

ا حقًّـا ضـمانيا في حـق تقاضـي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي         الدائن المضـمون يكتسـب تلقائي ـ  
في مكــان وجــود المخــزون باعتبارهــا مــن عائــدات المخــزون المرهــون الأصــلي هــو القــانون المنطبــق  

، ٢). وبمقتضــى الفقــرة (أ) ١الفقــرة  ،٩١المــادة  (انظــر في المخــزون لحــق الضــمانيا إنشــاء وقــت
حـق   الحق الضـماني في ب يتعلق فيما والأولويةاه الأطراف الثالثة تج نفاذاليكون القانون المنطبق على 

هـو القـانون الـذي ينطبـق علـى الحـق        باعتبارهـا عائـدات  تقاضي أموال مودعة في حسـاب مصـرفي   
موجـودات مرهونـة أصـلية     باعتبارهـا  الضماني في الحق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي

  ).٩٧(انظر المادة 
ــه صــعوبات في       الإشــار وتجــدر  -٢١ ــد تنشــأ عن ــن القواعــد المتشــعبة ق ــوع م ــذا الن ة إلى أنَّ ه

بحـق واسـع النطـاق في العائـدات      الضـماني  الحـق  إنشاء يحكمالحالات التي يقر فيها القانون الذي 
في حين لا يقـر   ،، الفقرة الفرعية (ت))٢(بما في ذلك، مثلاً، الثمار المدنية والطبيعية؛ انظر المادة 

في العائــدات. بحــق أضــيق نطاقــاً إلاَّ تجــاه الأطــراف الثالثــة والأولويــة  النفــاذ يحكــم الــذيالقــانون 
لا تتناول سوى القانون المنطبق علـى العائـدات المتأتيـة مـن      ٨٩وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ المادة 

نـاول  أخـرى قبـل الإنفـاذ. وتت    ظـروف الموجودات المرهونـة الأصـلية نتيجـة تصـرف المـانح أو أيِّ      
القــانون المنطبــق علــى توزيــع العائــدات المتأتيــة مــن التصــرف في الموجــودات المرهونــة    ٨٨المــادة 

  لاحقة للتقصير.النفاذ الإبموجب إجراءات 
    

  معنى "مقر" المانح - ٩٠المادة 
 ،الفصـل العاشـر   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢١٩إلى التوصية  ٩٠تستند المادة   - ٢٢

وهي تنص على ما يلي: (أ) إذا كان للمانح مكان عمل في دولـة مـا، يكـون     ).٧٤و ٧٣الفقرتين 
حـدة، يكـون مقـره في    مقره في تلك الدولة؛ (ب) إذا كان للمانح مكان عمل في أكثر من دولـة وا 

دولـة  فيها إدارته المركزية؛ (ج) إذا لم يكن للمانح مكان عمل، يكون مقره في الل زاوَالدولة التي ت
التي يقع فيها مكان إقامته المعتاد. والمقصود بمصطلح "مكان العمل" المكان الذي يمـارس فيـه المـانح    

ــ نشــاطاًنــاً (ولــيس نشــاطاً معيَّ بالضــرورة). ومــن ثم يكــون مقــر الشــخص الاعتبــاري الــذي    اتجاري
س فيهـا أنشـطته.   نشـاط تجـاري (مثـل المؤسسـات غـير التجاريـة) في الدولـة الـتي يمـار          يمارس أيَّ لا

في  هومكـان عمل ـ في دولـة مـا   عتـاد  الم تهمقر الشخص الذي يكون مكان إقامأنَّ وتجدر الإشارة إلى 
دولة أخرى هو الدولة الثانيـة حـتى لـو كانـت المعاملـة الـتي ينشـأ الحـق الضـماني بموجبـها لأغـراض            

  شخصية أو أسرية أو مترلية لا علاقة لها بأنشطة الشخص التجارية.
توجـد فيهـا الإدارة المركزيـة للمـانح الـذي يكـون       إلى أنَّ الدولـة الـتي    أيضاًوتجدر الإشارة   - ٢٣

لـذلك   )الرئيسـي  المقـر ا ليست بالضرورة الدولة الـتي يوجـد فيهـا المقـر القـانوني (أو      اعتباري شخصاً
ولــة ألــف بمقتضــى قــانون الد ا مشــكَّلاًاعتباريــ فــإذا كــان المــانح شخصــاًلــذا الشــخص الاعتبــاري. 

يوجـد فيـه مقـر إدارتـه     وكان مقره القانوني في تلك الدولة ولكـن لديـه في الدولـة بـاء مكـان عمـل       
إنشـاء   مسـائل  تحـال  العليا، كان مقر المانح هو الدولة باء. ونتيجـة لهـذا النـهج، علـى سـبيل المثـال،      
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 لسـهُ إلى قـانون واحـد يَ  الحق الضماني في المستحقات ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه 
فيهـا إجـراءات الإعسـار الرئيسـية      تـتم  تحديده ويكون على الأرجح قانون الدولـة الـتي   وفعليا نسبيا

يكــون فيهــا مركــز إجــراءات الإعســار إلى قــانون الدولــة الــتي مــا تحــال  لأنــه عــادةً( المتعلقــة بالمــانح
فيهـا الإدارة المركزيـة لـذلك الشـخص      المصالح الرئيسية للشخص المعسر، وهـي الدولـة الـتي توجـد    

 يحكـم هذا النهج من مخاطر عدم الاتساق بين القـانون الـذي   ويحد  عموماً). حسب التفسير المعتمد
إجراءات الإعسار (قانون دولة محكمة الإعسار) والقانون الموضوعي المنطبـق علـى الحـق الضـماني،     

  لنفس الدولة.تابعين  يكون القانونانحيث 
    

  الوقت الذي يُعتدُّ به في تحديد المكان أو المقر - ٩١المادة 
 ،الفصـل العاشـر   من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر   ٢٢٠إلى التوصية  ٩١تند المادة تســـ  -٢٤

ــرات  ــتي    ). ٧٨-٧٥الفق ــة ال ــاول الحال ــي تتن ــق    وه ــانون المنطب ــا الق ــدَّد فيه ــىيح ــان  أســاس عل مك
مــن دولــة (الدولــة ألــف) إلى أخــرى  لــك المكــان أو المقــرالموجــودات أو مقــر المــانح، ويــتغير فيهــا ذ

  . المنطبق القانون يتغير قد، الحالة هذه فيف. (الدولة باء)
لقـانون مكـان الموجـودات     على أنَّ إنشاء الحق الضماني يظل خاضـعاً (أ)  ١وتنص الفقرة   -٢٥

 إذا أنـه، يعـني   وهـذا . لاحقاًتغير المكان أو المقر  لو حتىالضماني  الحق إنشاء أو مقر المانح في وقت
كان مكان الموجـودات   عندمابموجب قانون الدولة ألف  الصحيح الوجه على الضماني الحق أنشئ

 الحـق أنَّ اعتبـار   سـتمر ي لـذلك  ونتيجة ،ألفتمر انطباق قانون الدولة يس هناك، واقعاًأو مقر المانح 
قد أنشئ فعلاً حتى بعد نقل الموجودات أو انتقـال المـانح إلى الدولـة بـاء، سـواء اسـتوفيت        الضماني
أنَّ (ب) علـى   ١تنص الفقـرة  ومع ذلك،  الدولة باء أم لا. قانون فيإنشاء الحق الضماني  متطلبات

مكـان الموجـودات أو    قـانون  هـو  النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولويـة  مسألتي القانون المنطبق على
عنه الحاجة إلى تحديـد   تنشأ "، وهو وقت وقوع الحدث الذيالمعنية "وقت نشوء المسألةمقر المانح 

   القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو على الأولوية.
كـان مقـره في   فعلى سبيل المثال، إذا بدأت إجراءات إعسار في الدولة باء بخصـوص مـانح     -٢٦

، يكون القانون المنطبق على نفاذ الحق الضـماني  اتحق ضماني في مستحقالدولة ألف وقت إنشاء 
هــو الدولــة بــاء (انظــر  وقــت بــدء إجــراءات الإعســار   هــو قــانون الدولــة بــاء إذا كــان مقــر المــانح  

النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة في قـانون الدولـة        متطلبات بد أن تكون ونتيجة لذلك، لا ).٨٦ المادة
تجـاه ممثـل الإعسـار     اًنافـذ  الحـق الضـماني   اعتبار باء قد استوفيت قبل بدء إجراءات الإعسار ليتسنى

لموجـودات   الدائن بحكم قضـائي  حجزفي  يتمثل وهناك مثال آخرفي الدولة ألف أو في الدولة باء. 
(وهـو   الحجـز  وقـت الدائن المضمون والـدائن بحكـم قضـائي    أولوية كل من  مسألة وتنشأ ملموسة.

كـان الحـق الضـماني قـد جُعـل       لـو  وينطبـق ذلـك في كـل مثـال حـتى     "). المعنية "وقت نشوء المسألة
نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب قانون الدولة ألف في الوقـت الـذي كـان فيـه مكـان الموجـودات       

  أو مقر المانح في الدولة ألف.
ففي حالة التنـازع  . ١استثناء من القاعدتين العامتين الواردتين في الفقرة  ٢الفقرة  كلوتش  -٢٧

 المطـالبين  جميـع ضـماني أنشـئ وجُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة وحقـوق          حـق على الأولوية بـين  
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الأصـلي، يُحـل    أو المقـر  في دولـة المكـان  تجـاه الأطـراف الثالثـة     وجُعلت نافذة أنشئت التي المنافسين
  الأولوية بمقتضى قانون تلك الدولة (الدولة ألف في المثال). على التنازع

    
  استبعاد الإحالة إلى قوانين دول أخرى - ٩٢المادة 

 ،الفصـل العاشـر   من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر    ٢٢١إلى التوصية  ٩٢ المادةتستند   -٢٨
تحديـد  اليقين بشأن  درجة وزيادة مبدأ الإحالة إلى قانون آخر استبعاد الغرض منهاو ).١٤الفقرة 

عنـدما تحيـل قواعـد تنـازع القـوانين في      ف القانون المنطبق بتجنب التعقيدات الناجمة عـن هـذا المبـدأ.   
بموجب مبدأ الإحالة إلى قـوانين  دولة ما (الدولة ألف) مسألة إلى قانون دولة أخرى (الدولة باء)، 

قواعـد  أنَّ غـير  القـانون الـدولي الخـاص للدولـة بـاء.       قواعـد يشمل  قانونال ذلك فإنَّدول أخرى، 
 (الدولـة جـيم).   أخـرى يمكنها أن تحيل تلـك المسـألة إلى قـانون دولـة     تنازع القوانين في الدولة باء 

يتعين على المحكمة في الدولة ألف البت في المنازعة بشأن الأولوية باعتمـاد قـانون   وفي هذه الحالة، 
عـدم  و مفرغـة  حلقـة في  الـدوران ذلـك قـد يـؤدي إلى     بيـد أنَّ  قـانون الدولـة بـاء).    لاالدولة جيم (

 ٩٢ولهذه الأسباب، تسـتبعد المـادة    .الأطراف تعارض مع توقعاتوال المنطبق بشأن القانوناليقين 
  ).٩٥، انظر المادة بهذا الشأن لاع على استثناء(للاطِّالإحالة إلى قوانين دول أخرى 

    
  القواعد الإلزامية الغالبة والسياسة العامة (النظام العام) - ٩٣المادة 

الفصـل   املات المضمونة (انظـر من دليل المع ٢٢٢، التي تستند إلى التوصية ٩٣ المادة تنص  -٢٩
 الدولي الخاص المعترف بهـا مبادئ القانون  علىمن مبادئ لاهاي،  ١١) والمادة ٧٩الفقرة  ،العاشر

منـع مـن تطبيـق الأحكـام الإلزاميـة      تُالاختصـاص لا   محكمةأنَّ على  ٣و ١لفقرتان وتنص ا عموماً.
بموجـب أحكـام    المنطبـق  القـانون  مـن ستبعد تطبيق حكم تأن  لهاالغالبة لقانون دولة المحكمة ويجوز 

  هذا الفصل إذا كان منافياً بوضوح للمبادئ الأساسية للنظام العام في دولة المحكمة.
 دولـة قـانون  أنَّ  لنفتـرض ، ٣و ١القاعـدتين الـواردتين في الفقـرتين     تطبيـق  كيفيةولإيضاح   -٣٠

 تكـون  الـتي المحكمة (الدولة ألف) يحظر التعامل في أنـواع معيَّنـة مـن الموجـودات (مثـل الموجـودات       
عائدات أنشطة إجرامية أو تخضع لعقوبات دولية) وأنَّ قانون الدولـة الـتي ينطبـق قانونهـا      عن عبارة
 هـذه  ففـي  .الإلزامـي قانونـاً   الحظـر  هـذا لا ينص على مثـل  جب أحكام هذا الفصل (الدولة باء) بمو

الموجــودات  المحكمــة في الدولــة ألــف الاعتــراف بــالحق الضــماني المنشــأ في تلــك قــد تــرفض الحالــة، 
وبالمثـل،   بموجب قانون الدولة باء على الرغم من أنَّ قانون الدولة باء لا يـنص علـى الحظـر نفسـه.    

في الدولـة بـاء وقـت    حتى في حال عدم الحظـر القـانوني    ،يجوز لمحكمة الاختصاص (في الدولة ألف)
قانون الدولة باء يسـمح بإنشـاء حـق     في حكماًأن تستبعد  ،إنشاء حق ضماني في "ممتلكات ثقافية"

  . ألففي الدولة ضماني في الممتلكات الثقافية باعتباره منافياً بوضوح للنظام العام 
ــرتين    -٣١ ــة ٤و ٢وبموجــب الفق ــوز لمحكم ــرفض الاختصــاص ، يج ــذلك    أن ت ــا ب ــمح له (إذا سُ

الذي تم فعلاً إنشاؤه وجعلـه نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة       بالحق الضمانيالاعتراف  بموجب قانونها)
المحكمـة  هـو قـانون دولـة    كـان القـانون المنطبـق     لو (حتى إنفاذهوأن ترفض  المنطبق بموجب القانون

مع النظام العـام في دولـة أخـرى (علـى سـبيل       يتنافى بوضوح نفسها)، إذا كان إنشاء الحق الضماني
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فعلى سبيل المثال، قد يـود مكتـب محامـاة يقـع في دولـة       ).المعنية بالحالةالمثال، في دولة وثيقة الصلة 
ويجيـز قـانون الدولـة    يـة،  المحكمة (الدولة ألف) أن يحيل مستحقات ناشئة عن تقـديم خدماتـه القانون  

يحظـر قـانون الدولـة بـاء،     ويوجـد في دولـة أخـرى (الدولـة بـاء)،       لالموكِّ ـ ألف هذه الإحالة، ولكن
إحالـة مكتـب محامـاة لمسـتحقاته      (سرية العلاقـة بـين المحـامي وموكلـه)،    لأسباب تتعلق بالنظام العام 

يجيـز قـانون الدولـة ألـف لمحكمـة في       أنيمكـن   في هذه الحالـة، ف .الناشئة عن تقديم خدماته القانونية
  ما إذا كانت الإحالة صحيحة.الدولة ألف أخذ النظام العام للدولة باء في الاعتبار عند تحديد 

القواعـد الـواردة    لهيئة تحكيم الاسـتناد إلى أيضاً يجوز ه توضيح أنَّ هو ٥الفقرة  من والغرض  -٣٢
على الرغم من أنها، بخلاف المحكمة، لا تعمـل في إطـار الهيكـل القضـائي      ،٤إلى  ١ من في الفقرات
 الأحكـام و العـام  النظـام  بمراعـاة هيئـة التحكـيم    إلـزام ، يجـوز  ٥بموجب الفقرة ف .نمعيَّ لنظام قانوني

ولة الدولة التي يجري فيها التحكيم أو الد مثلاً،( قانونها ينطبق التي الدولة غير لدولةالإلزامية الغالبة 
ما إذا كان  هيئة التحكيم تقرر أن أيضاً ٥وتقتضي الفقرة  ).فيها تحكيم قرار أيِّ إنفاذ يُحتملالتي 

إيلاء ب ـ ،أن تراعـي النظـام العـام أو الأحكـام الإلزاميـة الغالبـة لقـانون آخـر         ق لهـا منـها أو يح ـ  مطلوباً
 التحكيم المحدد أو المفترض، وأيِّ قواعد مؤسسـية  ومكان تفاق الطرفين،لا الاعتبار (بصفة خاصة)

يـة  الـتي تطبـق تشـريعات التحكـيم المحل    والتأثير المهيمن المحتمل لمحـاكم الدولـة   على التحكيم،  منطبقة
  لاهاي). ) من مبادئ٥( ١١(انظر التعليق على المادة 

نفـاذ  علـى   المنطبـق  لا يجوز لدولة المحكمـة أن تسـتبعد أحكـام القـانون    ، ٦وبموجب الفقرة   -٣٣
أو أحكام دولة أخرى فيما يتعلق الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته، وأن تطبق أحكامها 

ويــبرَّر هــذا النــهج بالحاجــة إلى تحقيــق الــيقين فيمــا يتعلــق  . بالنفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة والأولويــة
مـن   ٢تبـع النـهج نفسـه في الفقـرة     ويُ. لويـة بالقانون المنطبق على النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة والأو    

ــادة  ــرة ٢٣الم ــادة   ٢، والفق ــادة ٣٠مــن الم ــة المســتحقات، وكــذلك في     ٣١، والم ــة إحال ــن اتفاقي م
  من اتفاقية لاهاي للأوراق المالية. ١١من المادة  ٣ الفقرة

    
  تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق  - ٩٤المادة 

  ةعلى الحقوق الضماني
 ،مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل العاشــر  ٢٢٣إلى التوصــية  ٩٤تســتند المــادة   - ٣٤

تنص على ضرورة احترام محكمة الإعسار في الدولـة المشـترعة، مـن حيـث      وهي). ٨٢- ٨٠الفقرات 
في  لقانون المنطبق على الحقوق الضمانية بموجـب قواعـد تنـازع القـوانين لـديها. بيـد أنـه لـيس        لالمبدأ، 
قــانون دولــة محكمــة د تطبيــق قــانون الدولــة الــتي تُســتهل فيهــا إجــراءات الإعســار ( مــا يقيِّــ ٩٤المــادة 
وطريقـة التعامـل مـع الـدائنين     ) على مسـائل مثـل تفـادي المعـاملات الاحتياليـة أو التفضـيلية،       الإعسار

  ).الإعسار انونقفي دليل  ٣١(انظر التوصية  وترتيب المطالبات، وتوزيع العائداتالمضمونين، 
    

  الدول المتعددة الوحدات - ٩٥المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر  ٢٢٧-٢٢٤إلى التوصـــيات  ٩٥تســـتند المـــادة   -٣٥

مـن اتفاقيـة إحالـة     ٣٧ا إلى الجملـة الأولى مـن المـادة    )، وجزئي ـ٨٧-٨٣الفقرات  ،الفصل العاشر
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المستحقات. والغرض منها هو تناول القانون المنطبق عندما تكون لدى الدولة التي ينطبق قانونهـا  
لأحكام هذا الفصل وحدتان إقليميتـان أو أكثـر، لكـل منـها قانونهـا الموضـوعي       وفقاً على مسألة 

ى أنَّ الحالـة، تـنص الفقـرة الفرعيـة (أ) عل ـ     هذه ففيالخاص، وربما قواعد خاصة لتنازع القوانين. 
إشـارة إلى القـانون المنطبـق في     ،من حيث المبـدأ  ،الإشارة إلى قانون الدولة المتعددة الوحدات هي

فـي حالـة الحـق    فذا الفصـل).  لهحكام الأخرى الأبموجب  المحدد النحو على(الوحدة ذات الصلة 
رتــه مــانح موجــود في الوحــدة الإقليميــة ألــف (بمعــنى وجــود إدا  اأنشــأه اتالضــماني في مســتحق

هــو قــانون مــن حيــث المبــدأ المركزيــة فيهــا)، يكــون القــانون المنطبــق علــى ذلــك الحــق الضــماني   
  ).  ٩٠و ٨٦الوحدة الإقليمية ألف (انظر المادتين 

تنـازع  ل الداخليـة  قواعدالوعلى الرغم من ذلك، وبموجب الفقرة الفرعية (ب)، إذا كانت   -٣٦
في الوحدة الإقليمية المشار   حالة غياب تلك القواعد،الدولة المتعددة الوحدات، أو، فيفي  القوانين

نافــذ في وحــدة إقليميــة القــانون الالحقــوق الضــمانية إلى  مســألة إليهــا في الفقــرة الفرعيــة (أ)، تحيــل
ــة، فــإنَّ   .هــو الــذي ينطبــق القــانون الموضــوعي للوحــدة الأخــرى المــذكورة    أخــرى في تلــك الدول

 القـوانين  تنازع قواعد من قاعدة لدى الوحدة الإقليمية ألف إذا كانالذكر،  الآنفوحسب المثال 
 وكـان  مكان المقر القـانوني للمـانح،   بأنه فالمعرَّ قانون مقر المانحالقانون المنطبق هو أنَّ  على تنص

القـانون الموضـوعي للوحـدة الإقليميـة بـاء هـو الـذي         في الوحدة الإقليمية بـاء، فـإنَّ   يقعهذا المكان 
دولـة المحكمـة    كانـت  إذا أيضاًتنطبقان  الإشارة إلى أنَّ الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وتجدر ينطبق.

  الدولة التي ينطبق قانونها بمقتضى أحكام هذا الفصل.هي 
إلى قـوانين  بشـأن اسـتبعاد الإحالـة     القاعدة العامة منفالفقرة الفرعية (ب) استثناء  ومن ثم  -٣٧

 القـانون هـو أن يضـمن، في حـال كـان      الغرض مـن هـذا الاسـتثناء   و .)٩٢دول أخرى (انظر المادة 
الواقعـة خـارج    الاختصـاص  ق محكمـة ي ـتطبدولة متعددة الوحـدات،  لتابعة  هو قانون وحدة المنطبق

شـأن محكمـة    علـى غـرار مـا مـن     تلك الدولة المتعددة الوحدات القـانون الموضـوعي لـنفس الوحـدة    
 بموجـب قواعـدها الداخليـة لتنـازع القـوانين.     بـه   القيامت في تلك الدولة المتعددة الوحدا اختصاص

الاستثناء من القاعدة التي تقضي باستبعاد الإحالة إلى قوانين دول أخرى في ونتيجة لذلك، ينحصر 
تأثيراً جوهريا على التيقن من القـانون المنطبـق (انظـر    الإحالة الداخلية، وهو أمر لا يُفترض أن يؤثر 

  ).٨٥ضمونة، الفصل العاشر، الفقرة دليل المعاملات الم
 بموجـب أحكـام هـذا الفصـل،     الاختصـاص محكمة  على ،مثلاً ،يكون لزاماًونتيجة لذلك،   -٣٨

أن  إلى قانون مكان الموجودات أو مقر المانح، تحيل إذا كانت قواعد تنازع القوانين في هذا الفصل
 الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح أو     تدرس القواعد الداخلية لتنازع القـوانين النافـذة في الوحـدة الإقليميـة     

وفي هذا الصدد، تجيز اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات للـدول إصـدار إعـلان        الموجودات المرهونة. مكان
مـن   ٣٧ظـر المـادة   قاعدة الأولوية المنطبقة فيما بين مختلف الوحـدات الإقليميـة (ان  فيما يخص تحديد 

 اتفاقيـــة إحالـــة المســـتحقات)، إلاَّ أنَّ هـــذه المـــادة لا تجيـــز إصـــدار إعـــلان، ويـــتعين علـــى محكمـــة  
في الدولــة المتعــددة النافــذة  أن تحــدد القــانون المنطبــق بموجــب قواعــد تنــازع القــوانين   الاختصــاص

  إليها الفقرة الفرعية (أ). الوحدات، أو، في غياب مثل هذه القواعد، في الوحدة الإقليمية التي تشير
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  القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة -باء
  الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف الثالثة الملتزمة  - ٩٦المادة 

  والدائنين المضمونين
 ،الفصـل العاشـر   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢١٧إلى التوصية  ٩٦تستند المادة   -٣٩

وهــي ترمــي إلى تحقيــق هــدفين.  مــن اتفاقيــة إحالــة المســتحقات. ٢٩والمــادة  )،٦٣و ٦٢الفقــرتين 
نفاذ الحق الضـماني تجـاه الأطـراف     القانون المنطبق على تنازع القوانين بشأن قواعد لا تنطبقأولاً، 

أو المـدين بمقتضـى صـك     اتتجاه المدين بالمستحقعلى نفاذ الحق الضماني أو إنفاذه الثالثة أو إنفاذه 
بشـأن   للقواعـد  وفقـاً  ثالثة" فهم لا يُعتبرون "أطرافاً؛ للتداول أو مُصدِر المستند القابل للتداول قابل

القـانون   ثانيـاً،  .وأولويتـه لأنهـم ليسـوا مطـالِبين منافسـين     نفاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة      
 اتالمسائل هو القانون الذي يحكم العلاقة القانونيـة بـين المـانح والمـدين بالمسـتحق      هذهالمنطبق على 

القانون نفسه أيضاً علـى  بمقتضى الصك أو مُصدِر المستند ذي الصلة؛ وينطبق ذي الصلة أو المدين 
إنشـاء  علـى المـانح   اتفاقـه مـع المـانح يحظـر     أنَّ  من هـؤلاء أيٌّ  عييدَّ أنإذا كان من الجائز  ما مسألة

فعلـى سـبيل    حق ضماني في المسـتحق أو الصـك أو المسـتند ذي الصـلة أو يحـد مـن حقـه في ذلـك.        
ــال،  ــقالمث ــع،   ، ينطب ــة المســتحقات الناشــئة عــن عقــد بي ــانح    في حال ــاره البائع/الم ــذي يخت ــانون ال الق

  .٩٦المشمولة بالمادة على المسائل  عقد البيع ليحكم اتالمدين بالمستحق/المشتريو
    

  الحقوق الضمانية في حقوق تقاضي الأموال المودعة  - ٩٧المادة 
  حساب مصرفي  في

 ،الفصـل العاشـر   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢١٠إلى التوصية  ٩٧تستند المادة   -٤٠
بـالمعنى   يعـدُّ الحـق في تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي        ولئن كـان  ).٥١-٤٩الفقرات 

القاعـدة العامـة لتنـازع القـوانين      تخـالف  ٩٧ المـادة  فإنَّ ،للزبون تجاه المؤسسة الوديعةا العام مستحقًّ
ويتــاح خيــاران للدولــة  ).٨٦بشــأن القــانون المنطبــق علــى الموجــودات غــير الملموســة (انظــر المــادة  

المشترعة فيما يخص القانون المنطبق على إنشـاء الحـق الضـماني في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في        
وكـذلك علـى   حساب مصرفي ونفاذ ذلك الحق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه،       

  بين المؤسسة الوديعة والدائن المضمون.المتبادلة الحقوق والالتزامات 
هـو قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا فـرع (أو         المنطبـق  وبموجب الخيـار ألـف، يكـون القـانون      -٤١

ــار   تمســك  المؤسســة الوديعــة الــتي  مكتــب) فــرع (أو أنَّ الحســاب. وتجــدر الإشــارة إلى جــواز اعتب
في ولاية قضائية معيَّنة بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت المؤسسـة تقـدم        يقع مكتب) المؤسسة الوديعة

للزبـائن. وفي هـذا الصـدد،     تـاح الم لكتـروني الإ الاتصال فقط عن طريق أم فعليةمكاتب  في خدماتها
في تجدر الإشـارة إلى ضـرورة أن يكـون للمؤسسـة الوديعـة عمومـاً وجـود مـادي أو عنـوان قـانوني           

حسـابات مصـرفية في تلـك الولايـة      بمسـك  المعنيـة  ولاية قضائية حتى تسمح لها السلطات التنظيميـة 
 نيمكِّ ـ لأنه المنطبق، بالقانون علقيت فيمادرجة الشفافية واليقين ، تزداد هذا النهج وبفضلالقضائية. 

. وزبونهـا  الوديعـة  المؤسسـة  بـين  ثنائيـة  علاقـة  إطـار  في بسـهولة تحديد مكان وجود الفرع المعني  من
 الحاليـة،  المصـرفية  المعـاملات  في للأطـراف  العاديـة  لتوقعـات ا يجسـد هذا النـهج  أنَّ يضاف إلى ذلك 
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الضماني في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في      الحقعلى  المنطبق القانون يجعل أن كذلك شأنه ومن
 المضــمونة، المعــاملات دليــل(انظــر  التنظيميــة المســائل علــى المنطبــق القــانون نفــسحســاب مصــرفي 

  ).٤٩ الفقرة العاشر، الفصل
الحســاب  فــتح هــو القــانون المحــدد في اتفــاق المنطبــق الخيــار بــاء، يكــون القــانون وبموجــب  -٤٢

هـذه المسـائل،    بشأن أو، في حالة عدم تحديد قانون ٩٧للمسائل التي تخضع للمادة  باعتباره منظِّماً
الحسـاب باعتبـاره القـانون الـذي يحكـم ذلـك الاتفـاق.         فتح القانون الذي يحدده الطرفان في اتفاق

ويسمح هذا النهج بأن يسـتجيب القـانون المنطبـق لتوقعـات طـرفي اتفـاق فـتح الحسـاب. فـالمُقرض          
نَّ التحقـق مـن القـانون المنصـوص عليـه في اتفـاق فـتح الحسـاب، لأ         ،النـهج  إطـار  في ،نـه المحتمل يمك

ما يتيح معلومات عن هذا الاتفاق للحصول على قرض ائتماني من  المانح (صاحب الحساب) عادةً
المعــاملات المضــمونة، الفصــل العاشــر،  لالمُقــرض بضــمانة الأمــوال المودعــة في الحســاب (انظــر دليــ

ذلك التحديـد إلى   يحيل تنازع القوانين، يجب أن حال في د بتحديد القانونولكي يُعت). ٥٠الفقرة 
وتجـدر الإشـارة   الحسابات المصـرفية.   بمسك قانون الدولة التي تضطلع فيها المؤسسة الوديعة بانتظام

 فيهـا  يُمسـك  عـن الدولـة الـتي    مختلفـة الدولة التي يحدَّد قانونها على هذا النحو  تكون إلى إمكانية أن
  .المصرفي للمانح الحساب

الخيـار بـاء يـنص     على النحو المبيَّن في الفقرة السابقة، فإنَّ المنطبق تحديد القانون رتعذَّ وإذا  -٤٣
مــن اتفاقيــة لاهــاي  ٥علــى سلســلة مــن القواعــد علــى غــرار القواعــد الاحتياطيــة الــواردة في المــادة  

للأوراق المالية، التي قد تود الدولة المشترعة أن تدرجها في هذه المادة إذا قـررت اعتمـاد الخيـار بـاء     
نظـر في إدراج الـنص التـالي بوصـفه     الدولـة المشـترعة تـود ال    لعـل سـبيل المثـال،    فعلى. ٩٧من المادة 

عمـلاً   وجـب تحديـده  ، ٢أو  ١بـالفقرة   عمـلاً من الخيار باء: "إذا لم يحدَّد القانون المنطبق  ٣الفقرة 
أبرمتـه  إذا ورد بشكل صريح لا لبس فيه في اتفاق كتابي لفتح حساب مصرفي (أ) : بالقواعد التالية

ن، يكون القانون المنطبـق هـو قـانون الدولـة الـتي يقـع       المؤسسة الوديعة المعنية من خلال مكتب معيَّ
الفقـرة الفرعيـة (أ)، يكـون القـانون      بموجـب القـانون المنطبـق    فيها ذلك المكتـب؛ (ب) إذا لم يحـدَّد  

نشأ المؤسسة الوديعة المعنيـة أو تـنظَّم علـى نحـو آخـر بموجـب قانونهـا        تُ التيالمنطبق هو قانون الدولة 
اتفـاق مـن هـذا القبيـل،      إبـرام ابي لفتح الحساب المصرفي أو، في حـال عـدم   وقت إبرام الاتفاق الكت

يحدَّد القانون المنطبق بموجب الفقـرة الفرعيـة (أ) أو الفقـرة    وقت فتح الحساب المصرفي؛ (ج) إذا لم 
الفرعية (ب)، يكون القانون المنطبق هو قانون الدولة التي يقـع فيهـا مكـان عمـل المؤسسـة الوديعـة       

أكثــر مــن مكــان عمــل واحــد، مكــان عملــها    أو، في حــال كــان للمؤسســة الوديعــة المعنيــة المعنيــة 
مـن هـذا    اتفـاق  إبـرام الرئيسي، وقت إبرام الاتفاق الكتابي لفتح حساب مصرفي أو، في حال عـدم  

  ."، وقت فتح الحساب المصرفيالقبيل
    

  نفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّنة  - ٩٨المادة 
  تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيلمن الموجودات 

 ،من دليل المعاملات المضمونة (انظـر الفصـل العاشـر    ٢١١إلى التوصية  ٩٨ المادةتستند   -٤٤
تجـاه الأطـراف الثالثـة    نفـاذ  ال). وهذه المـادة اسـتثناء مـن قواعـد تنـازع القـوانين بشـأن        ٣٤الفقرة 
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للتــداول أو في حــق تقاضــي الأمــوال  لحــق الضــماني في صــك قابــل للتــداول أو في مســتند قابــلل
ــدى وســيط      ــة ل ــة غــير المودع ــا   المودعــة في حســاب مصــرفي أو في الأوراق المالي ــتي صــدرت به ال

لا تنطبق على الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط الـتي لم تصـدر     ٩٨المادة أنَّ (غير  شهادات
ــا شــهادات)  ــواد  به ــإن١٠٠َّو ٩٧و ٨٥. وبموجــب الم ــاذ الحــق  ، ف ــذه   الضــماني في أيٍّ نف مــن ه

الموجودات تجاه الأطراف الثالثـة يحكمـه قـانون دولـة قـد تختلـف عـن الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر             
إذا كانــت الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــر المــانح تعتــرف    أنــه علــى تــنص ٩٨ المــادةأنَّ  بيــدالمــانح. 

نافـذاً   ٩٨تي تشملها المـادة  بتسجيل الإشعار كطريقة لجعل الحق الضماني في أنواع الموجودات ال
تجاه الأطراف الثالثة، كان القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بواسـطة التسـجيل هـو    

  قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.
ومن ثم، وفيما يتعلق بهذه الأنواع من الموجودات، قد يعتمد الدائن المضـمون علـى قـانون      -٤٥

اختلـف   لـو  الثالثـة بواسـطة التسـجيل، حـتى     فنافـذاً تجـاه الأطـرا   مقر المانح في جعل حقه الضماني 
ذه الأنـواع مـن الموجـودات بموجـب قواعـد تنـازع القـوانين الأخـرى         به ـ يتعلـق  فيما القانون المنطبق

كانـت قواعـد الأولويـة الـواردة في القـانون المنطبـق تسـتند إلى         إذا أنـه،  غير لواردة في هذا الفصل.ا
يسفر تحقيق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بواسـطة      قواعد الأولوية الواردة في القانون النموذجي، لا 

مـع دائـن مضـمون     الأولويـة في حالـة التنـازع علـى الأولويـة      حيث من أدنى مرتبة التسجيل إلاَّ عن
 في حالة صك قابـل للتـداول (انظـر    مثلاًمن خلال الحيازة  تجاه الأطراف الثالثة، منافس حقق نفاذاً

أو بــأن يصــبح الــدائن المضــمون هــو صــاحب الحســاب في حالــة الحــق في    )، ١ الفقــرة ،٤٦المــادة 
الحيـازة في   مـن خـلال  )، أو ١الفقـرة   ،٤٧المـادة   تقاضي أموال مودعـة في حسـاب مصـرفي (انظـر    

 (انظـر بهـا شـهادات    صـدرت غـير مودعـة لـدى وسـيط      حالة مستند قابـل للتـداول أو أوراق ماليـة   
أنـه يكـون للحـق الضـماني أولويـة      إلاَّ  علـى التـوالي).   ،١ الفقـرة  ،٥١المادة و ،١ الفقرة، ٤٩ المادة

 انظــر المنطبــق؛ الإعســار بقــانون(رهنــاً  أو مجموعــة الــدائنينعلــى حقــوق: (أ) ممثــل إعســار المــانح  
الـدائن بحكـم    يتخـذ أن قبـل   إذا حـدث التسـجيل  (ب) الدائنين بحكم قضائي،  ؛)٣٦و ٣٥ تينالماد

  .)١ الفقرة ،٣٧(انظر المادة  الموجودات المرهونة في حق لاكتسابالإجراءات اللازمة  قضائي
    

  الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية - ٩٩المادة 
من الملحق المتعلق بالممتلكات الفكريـة (انظـر الفقـرات     ٢٤٨التوصية  إلى ٩٩تستند المادة   -٤٦
. إذا كانـت الممتلكـات الفكريـة محميـة في دولـة      ١علـى الفقـرة    الأثر التالي ويترتب ).٣٣٧-٢٨٤

الحـق الضـماني   أنَّ  يعتـبر  كـي  قانون تلك الدولة ينطبق على الشروط المطلوب الوفاء بها معيَّنة، فإنَّ
علــى  الأولويــةلــه أنَّ و ،الممتلكــات الفكريــة قــد أنشــئ وجُعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــةفي تلــك 

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه، حــتى فيمــا يتعلــق بالممتلكــات الفكريــة المحميــة . حقــوق المطــالبين المنافســين
 يحمـي  ذيالبموجب اتفاقية دولية، يكون قانون مكان الحماية هو قانون الدولة الطرف في الاتفاقية 

. فعلى سبيل المثال، يكون قانون مكان الحمايـة، فيمـا يتعلـق بـأنواع الممتلكـات      الممتلكات الفكرية
الفكرية الخاضعة للتسجيل في سجل وطني أو إقليمي أو دولي للممتلكات الفكريـة (مـثلاً، بـراءات    

رة عـن منظمــات  الاختـراع والعلامـات التجاريـة)، هــو قـانون الدولـة (بمـا في ذلــك القواعـد الصـاد        
إقليميـــة أو دوليـــة) الـــتي يخضـــع الســـجل لســـلطتها (انظـــر الملحـــق المتعلـــق بالممتلكـــات الفكريـــة،  
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أيضاً إلى أنه يمكن إنشاء حق ضماني في ممتلكـات فكريـة أو حقـوق    ). وتجدر الإشارة ٢٩٧ الفقرة
اسـتخدام المنـتج   ص لـه في  في الإتـاوات أو حـق المـرخَّ   بموجب اتفاق ترخيص (مثلاً، حـق المـرخِّص   

  ).١١٢-٨٩المرخص به؛ انظر الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية، الفقرات 
على طريقة بديلة لإنشاء الحـق الضـماني في الممتلكـات الفكريـة وجعلـه       ٢ الفقرةوتنص   -٤٧

لهـذه   يسـتند ، يمكـن للـدائن المضـمون أيضـاً أن     ٢نة. فبموجب الفقـرة  نافذاً تجاه أطراف ثالثة معيَّ
إمكانيـة  في  ٢قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح. وتكمن المزية الرئيسـية للفقـرة    إلىغراض الأ

إنشــاء حــق ضــماني في مجموعــة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة المحميــة بموجــب قــوانين دول مختلفــة  
يـة  وجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب قانون واحد. وهناك مزية على نفس القدر مـن الأهم 

أنه إذا جُعل الحق الضماني نافـذاً تجـاه ممثـل إعسـار المـانح بمقتضـى قـانون الدولـة         وهي  ،٢للفقرة 
بـالحق الضـماني حـتى    تعتـرف  محكمة الإعسار في الدولة المشترعة  فإنَّالتي يوجد فيها مقر المانح، 

تحظـى فيهـا الممتلكـات    وإن لم يتم استيفاء متطلبات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لجميع الدول التي 
  الفكرية بالحماية.

مسائل الإنفاذ إلى قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المـانح. وتسـمح هـذه     ٣وتحيل الفقرة   -٤٨
خـذت في دول مختلفـة، لأنَّ   اتُّ وإن القاعدة بانطباق نفس القانون على جميع خطوات الإنفاذ، حـتى 

ــتغير مقــر المــانح (وبخاصــة    ــة) فيمــا بــين أيٍّ   مــن غــير المحتمــل أن ي ــه المركزي تلــك مــن  مكــان إدارت
تسـتند المحكمـة إلى   فيهـا مثـل ذلـك التغـيير، يُفتـرض أن       يطـرأ  في الحـالات النـادرة الـتي   و الخطوات.

 ). وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ  ٨٨قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح وقت بـدء الإنفـاذ (انظـر المـادة     
باسـتخدام الممتلكـات    المـرخِّص  ،ص غـير المـانح (علـى سـبيل المثـال     أشـخا  الحق الضماني تجـاه  إنفاذ

  هذه المادة. إطاريندرج في  لا له) اًمرخَّص إذا كان المانح ،الفكرية
    

  الحقوق الضمانية في الأوراق المالية  - ١٠٠المادة 
  غير المودعة لدى وسيط

لأوراق للحقوق الضـمانية في ا بشأن تنازع القوانين بالنسبة قاعدة عامة  ١٠٠تعتمد المادة   -٤٩
بـين الأوراق الماليـة   دون تفريـق   سندات الدينالنسبة للحقوق الضمانية في المالية السهمية وأخرى ب

التي صدرت بها شهادات وتلك التي لم تصدر بها شـهادات، أو بـين الأوراق الماليـة المتداولـة تجاريـا      
تجـاه   يع المسـائل (أي إنشـاء الحـق الضـماني ونفـاذه     جمتحيل هاتان القاعدتان وغير المتداولة تجاريا. و
. ويتيح هذا النهج قدرا أكبر إلى قانون واحد تجاه المصدر) ونفاذه وإنفاذه الأطراف الثالثة وأولويته

  من اليقين في تحديد القانون المنطبق.
أنَّ عتـبر  ت ١الفقـرة   فيما يتعلـق بـالأوراق الماليـة السـهمية غـير المودعـة لـدى وسـيط، فـإنَّ         و  - ٥٠

لا يقــدم القــانون المُصــدر بمقتضـاه. و  أنشــئالقـانون المنطبــق علـى جميــع المســائل هـو القــانون الـذي     
النموذجي تعريفا لمفهوم "الأسهم"، ولكن ينبغي أن يفهـم علـى أنـه يشـير إلى حقـوق المشـاركة في       

ري مماثــل مــن رأسمـال المصــدر. وتتكــون الأوراق الماليـة الســهمية بالنســبة لشــركة أو شـخص اعتبــا   
. وبالمثل، تشير الأوراق المالية السهمية بالنسبة لكيـان لا يعتـبر شخصـا    ا أو رأسمالهأسهم في رأسماله

له (مثل شركات التضامن أو شركات التوصـية البسـيطة في العديـد     ئاعتباريا بموجب القانون المنش
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لهـم عنــد تصـفية الكيــان    مـن الـدول) إلى حقــوق الأفـراد (الشــركاء علـى ســبيل المثـال) الـذين يحــق      
  الحصول على القيمة المتبقية من الأصول بعد سداد التزاماته.

هـو مـا يسـهل التـيقن     بموجبه. و المصدر قانون إنشاء المصدر القانون الذي تشكلقصد بوي  -٥١
بالنســبة الشــركة، أمــا  هــو القــانون الــذي تأسســت بموجبــه يكــونحيــث بالنســبة للشــركات، منــه 

الــدول ب مــا يتعلــقهــو القــانون الــذي أنشــأها. وفي الواجــب التطبيــق يكــون القــانون ف، اتللشــراك
ــا تأســيس المصــدر     ــتي يجــوز فيه ــة ال ــانون إحــدى وحــداتها   قانونهــبموجــب الاتحادي ا الاتحــادي أو ق

يعتـبر قانونهـا   الوحـدة الإقليميـة الـتي    لتعيين ، لا ينص القانون النموذجي على معايير محددة الإقليمية
لمصدر، إذا كان قانون المصدر هو القانون الاتحادي والقانون المعني بالمعاملات المضمونة هو قانون ا

تحـدد القواعـد   أن  ،على نحـو مماثـل   ٩٥المادة بتطبيق  يمكن، إلاَّ أنه ،قانون خاص بالوحدة الإقليمية
كمـة) قـانون الوحـدة    الداخلية لتنازع القوانين للدولـة الاتحاديـة (أو للوحـدة الإقليميـة الـتي تمثـل المح      

إذا كــان القــانون الاتحــادي  ١٠٠في إطــار المــادة الواقعــة علــى المســائل واجــب التطبيــق الإقليميــة ال
  .  كليا أو جزئياللمصدر لا يتناول تلك المسائل  ئالمنش
القـانون  إلى جميع المسائل  ٢الفقرة  يلوبالنسبة لسندات الدين غير المودعة لدى وسيط، تح  -٥٢

ويكون القانون الذي يحكم سندات الـدين هـو القـانون الـذي اختارتـه      الأوراق المالية.  الذي يحكم
التعاقدية الناشئة عن إصدار الأوراق المالية. وإذا لم يجـر اختيـار    اوالتزاماته احقوقه لتنظيمالأطراف 

في إطـار   القانون (وهو أمر يندر بشدة فيما يتعلق بسـندات الـدين)، تحـدد المحكمـة القـانون المنطبـق      
قواعدها الخاصة لتنازع القوانين. ولا يتناول القانون النموذجي مسألة ما إذا كـان يجـوز للأطـراف    
اختيار القانون السـاري الـذي لا يتصـل بإصـدار الأوراق الماليـة. ويتـرك هـذا الأمـر لقواعـد تنـازع           

  القوانين بشأن الالتزامات التعاقدية في دولة المحكمة. 
في  تمامــاًلكــن معنــاه مفهــوم "ســندات الــدين"، ومصــطلح لقــانون النمــوذجي ف ارِّولا يعــ  -٥٣

يشير إلى سداد التزام. وفي سياق سندات الدين، يكون الالتزام بشـكل  هو و ،معظم النظم القانونية
تعريـف الأوراق  حيثمـا انطبـق عليهـا     عام هو سداد مبلغ من المال. وتكون السندات سـندات ديـن  

 .  ٢) من المادة (زفي الفقرة الوارد  المالية

وينبغــي للتمييــز بــين الأوراق الماليــة الســهمية وســندات الــدين أن يســتند إلى توصــيفها في     -٥٤
قـانون آخـر. وعليـه، تعامـل      قانون الشركات أو المنشآت التجارية لا بموجب قانون المحاسبة أو أيِّ

لحصول على عائد ثابـت يكـون لسـداده    الأسهم التفضيلية (أي الأسهم التي تخول حاملها الحق في ا
الأولوية على سداد عائد الأسهم العادية) معاملة الأوراق المالية السهمية إذا مـا كانـت تُعـد أوراقـا     
من هذا القبيل بموجـب قـانون الشـركات أو المنشـآت التجاريـة في دولـة المُصـدر حـتى وإن كانـت          

قواعـد أخـرى لـدى تلـك الدولـة. وبالمثـل       أيِّ  تُصنف على أنها التزامات بموجب قانون المحاسـبة أو 
بعــد ســداد الالتزامــات إلاَّ تعامــل ســندات الــدين التابعــة (مثــل الــديون الــتي لا تســتوجب الســداد   

المستحقة لدائنين معينين) معاملة سندات الدين إذا ما كانت تعد سـندات مـن هـذا القبيـل بموجـب      
لمُصدر حـتى وإن كانـت تعتـبر أوراقـا ماليـة سـهمية       قانون الشركات أو المنشآت التجارية في دولة ا

 بموجب قوانين المحاسبة أو الرقابة التنظيمية أو غيرها من القوانين.
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ــدين" الم    -٥٥ ــوم "ســندات ال ــثير مفه ــاليســألتين وي ــة   تالت ــدين القابل ين: (أ) توصــيف ســندات ال
 في ذلـك النـوع مـن    للتحويل؛ و(ب) أثر ذلك التوصيف على القانون المنطبـق علـى الحـق الضـماني    

وتكون سندات الدين القابلة للتحويل سندات دين يمكن تحويلها إلى أوراق ماليـة سـهمية    الأسهم.
  بناء على اختيار صاحبها أو مصدرها أو عند وقوع حدث معين. 

سـندات ديـن لأنهـا تمثـل التزامـاً      علـى أنهـا   وينبغي توصيف سندات الـدين القابلـة للتحويـل      -٥٦
امت لم تحول إلى أسهم. ومعنى هذا أنـه عنـد إصـدارها وحـتى تحويلـها، يكـون القـانون        بالدفع ما د
تجــاه  ذلــك الحــق نفــاذعلــى و هــاهــو القــانون المنطبــق علــى إنشــاء الحــق الضــماني فيهــا الــذي يحكم

ــة        ــدين القابل ــاذه تجــاه المصــدر. إلاَّ أنَّ توصــيف ســندات ال ــاذه ونف ــه وإنف ــة وأولويت الأطــراف الثالث
قد يـتغير مـتى حولـت إلى أسـهم، ومـن ثم يصـبح العامـل الـرابط هـو           ١٠٠لأغراض المادة للتحويل 

قانون إنشاء المصدر. وبناء عليه، عند تحويلها إلى أسهم، يكون القانون المنطبق على الحق الضـماني  
  في سندات الدين القابلة للتحويل هو قانون الدولة الذي أنشئ المصدر بمقتضاه. 

المترتبة على التغيير من القـانون الـذي يحكـم الأوراق الماليـة إلى قـانون المصـدر        ومن النتائج  -٥٧
أنَّ الحق الضماني في سندات الدين الذي جعل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون الـذي        

ثـر  أ ٢٣يحكم الأوراق المالية قد يصبح غير نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بعـد التغـيير. وتتنـاول المـادة         
الــدقيق،  نىالتغــيير في عامــل الــربط. إلاَّ أنــه بــالمع ٩١تغــيير القــانون المنطبــق، في حــين تتنــاول المــادة 

ــادة   لا ــق الم ــيط؛ وتتنــاول         ٢٣تنطب ــدى وس ــة ل ــير المودع ــة غ ــة الأوراق المالي ــيير في طبيع ــى التغ عل
المانح. ومن ثم، قد  فقط الحالة التي يكون فيها عامل الربط هو مكان الموجودات أو مقر ٩١ المادة

، وتعتمــد قواعـد تتنــاول التغـيير علــى أســاس   ٩١و ٢٣تـود الدولــة المشـترعة أن تســتند إلى المـادتين    
  .  ٩١و ٢٣مبادئ مماثلة لتلك التي تستند إليها المادتان 

 فيمــا يتعلــق بــالأوراق الماليــة الســهمية أو ســندات الــدين غــير المودعــة لــدى وســيط، فــإنَّو  -٥٨
. فـإذا كـان   ١٠٠على استثناء من القواعد العامة لتنـازع القـوانين الـواردة في المـادة     تنص  ٩٨ المادة

قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المـانح يعتـرف بتسـجيل إشـعار كطريقـة لجعـل الحـق الضـماني في         
غـير المودعـة لـدى وسـيط نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة،         التي صـدرت بهـا شـهادات و   الأوراق المالية 

يكون قانون تلك الدولة هو أيضاً القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في تلك الموجودات تجـاه  
  أعلاه). ٤٥و ٤٤الأطراف الثالثة في هذا النوع من الموجودات بواسطة التسجيل (انظر الفقرتين 

    
  الفترة الانتقالية -الفصل التاسع

  مقدِّمة
يتطلـب قواعـد انتقاليـة تتسـم بالإنصـاف والكفـاءة (انظـر        قانون جديـد  أيِّ استحداث  إنَّ  -٥٩

من الفصل الحـادي عشـر). وذلـك هـو الغـرض مـن هـذا         ٣-١دليل المعاملات المضمونة، الفقرات 
المندرجـة في نطـاق   الحقوق في السابق الذي كان يحكم  ،فهو ينص أولاً على إلغاء القانون الفصل.

. )١٠١(انظــر المــادة  ،)١٠٢(أ) مــن المــادة  ١الفقــرة  ؛ انظــر("القــانون الســابق"القــانون الجديــد 
 ٢ا على جميع الحقوق الضمانية (انظر الفقـرة  عام القانون الجديد ينطبق انطباقاًأنَّ على ثانياً ينص و

أثناء ئت بموجب اتفاق ضماني أُبرم أنش التي)، بما في ذلك الحقوق الضمانية القائمة ١٠٢من المادة 
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ولكنها ) ١٠٢(ب) من المادة  ١("الحقوق الضمانية السابقة")؛ انظر الفقرة ابق سريان القانون الس
د حيـز النفـاذ   قائمة، ربما لفترات زمنية طويلة، بعد دخول قانون المعـاملات المضـمونة الجدي ـ  ستظل 

 على إمكانية التطبيـق الاسـتثنائي للقـانون السـابق في الأحـوال الـتي      ثالثاً يبقي . و("القانون الجديد")
). ويـنص رابعـا علـى    ١٠٥إلى  ١٠٣طرف ثالث جديد (انظر المـواد  أيِّ يمس فيها ذلك بحقوق  لا

فترة انتقالية من أجل أن يمتثل أصحاب الحقوق الضـمانية السـابقة لمقتضـيات النفـاذ تجـاه الأطـراف       
يخ الــذي التــار). وهــو يحــدد في نهايــة المطــاف ١٠٦الثالثــة المحــددة في القــانون الجديــد (انظــر المــادة 

  ).١٠٧د حيز النفاذ (انظر المادة يدخل فيه القانون الجدي
    

  تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها - ١٠١المادة 
وفر القانون النموذجي إطارا قانونيا شاملا لتنظيم الحقوق الضمانية في أنواع الموجـودات  ي  -٦٠

تلــزم . وبنــاء علــى ذلــك، مالهولا يكتفــي باســتك القــانون الســابق، يلغــي ١الواقعــة في نطــاق المــادة 
الدولة المشترعة بأن تحدد القوانين التي سوف تلغى عند بدء نفاذ القانون الجديـد بموجـب    ١الفقرة 
، فـإذا مـا كـان    وتتوقـف الطريقـة الـتي سـينفذ بهـا الإلغـاء علـى شـكل القـانون السـابق           .١٠٧المادة 
 ناًا إذا كـان متضـمَّ  أمَّ ـ. فيمكن إلغاؤه برمتـه  بذاته أو مجموعة من التشريعات المستقلة، قائماً تشريعاً

الأحكـام الـتي   يجـب علـى الدولـة المشـترعة أن تحـدد      فتشريعات تتنـاول أيضـاً مواضـيع أخـرى،     في 
علــى فتــاوى كليــا أو جزئيــا يكــون القــانون الســابق قائمــا حينمــا . وســوف تبقــي عليهــا أو تعــدلها

مفعــول قــانون المعــاملات  فــإنَّفي نظــم القــانون الأنغلوسكســوني)، هــو الحــال مــثلا قضــائية (كمــا 
المضمونة الجديد سوف ينسخ في العادة السوابق القضائية الماضية دون حاجـة مـن الدولـة المشـترعة     

  تدابير صريحة لنسخ تلك الأحكام.أيِّ إلى اتخاذ 
رى، مثــل قــانون  يتــداخل قــانون المعــاملات المضــمونة مــع العديــد مــن القــوانين الأخ ــ       و  - ٦١

الإجراءات المدنية والقوانين المتعلقة بإنفاذ الأحكـام القضـائية والإعسـار والملكيـة والضـرائب. وقـد       
 تتضمن تلـك القـوانين أحكامـا تشـير أو تسـتند إلى القـانون السـابق للدولـة المشـترعة. وعليـه، فـإنَّ           

زم لتوفيـق مصـطلحاتها وأحكامهـا    تلزم الدولة المشترعة بتعديل هذه الأحكـام بالقـدر الـلا    ٢الفقرة 
  مع القانون الجديد.

لـن تسـري    القـانون النمـوذجي،  على غرار سـائر مـواد   ، ١٠١المادة أنَّ وتجدر الإشارة إلى   - ٦٢
 فـإنَّ ومـن ثم،  . ١٠٧القانون الجديد الذي يشترع القانون النموذجي وفقاً للمادة بدء نفاذ  إلاَّ عند

  تعديلها في هذه المادة سوف تظل سارية حتى ذلك الحين. الأحكام المنصوص على إلغائها أو
    

  الانطباق العام لهذا القانون - ١٠٢المادة 
(أ)،  ١من هذه المادة مصطلحين استُخدما في هذا الفصـل. فوفقـاً للفقـرة     ١تعرِّف الفقرة   -٦٣
(انظـر   "علـى "الحقـوق الضـمانية السـابقة     القـانون الـذي كـان منطبقـاً    "القـانون السـابق"    تعبير يعني

القـانون السـابق المنطبـق هـو     أنَّ ) قبل بدء نفاذ القـانون الجديـد. ويوضـح هـذا التعريـف      ٦٤الفقرة 
تلـك القواعـد   وجـود   حيـث إنَّ قواعد الدولة المشترعة الخاصـة بتنـازع القـوانين    القانون الذي تعينه 

القــانون المنطبــق يمكــن أن يكــون: أنَّ علــى ذلــك  رتــبت. ويبــدء نفــاذ القــانون الجديــدســابق علــى 
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؛ و(ب) قانونا آخـر منطبقـا بموجـب قواعـد تنـازع      قانون الدولة المشترعة أو قانون دولة أخرى (أ)
ــة      القــوانين الخاصــة بالقــانون النمــوذجي إذا كــان النظــام الســابق لقواعــد تنــازع القــوانين في الدول

تعـبير "القـانون السـابق"، وإن كـان     أنَّ يجـدر بالملاحظـة    المشتركة يستخدم عامل ربط مختلفـا. وممـا  
بصــيغة المفــرد، يشــير إلى جميــع مصــادر القــانون الموضــوعي الســابق المنطبــق ذات الصــلة   مســتخدماً

حيثما وجدت (على سبيل المثال في مدونات القانون المدني أو التجـاري، أو في تشـريع خـاص، أو    
  من تلك المصادر القانونية). ة من أيٍّضمن السوابق القضائية، أو في مجموع

(المشــار إليــه في تعريــف "الحــق الضــماني الســابق" مصــطلح  (ب)، فــإنَّ ١ووفقــاً للفقــرة   -٦٤
بـدء نفـاذ   اتفـاق مـبرم قبـل    ب أنشـئ  احق ـأعلاه) يعني  ٦٣مصطلح "القانون السابق"؛ انظر الفقرة 

حــق البــائع أو أنَّ . ومثــال ذلــك ضــمانياويعاملــه القــانون الجديــد باعتبــاره حقًّــا  القــانون الجديــد
لأنه موصَّف علـى هـذا النحـو في     ا سابقاًا ضمانيالمؤجر في الاحتفاظ بالملكية يمكن أن يكون حقًّ

إطار المفهوم الوظيفي للحق الضـماني المعتمـد في القـانون النمـوذجي (انظـر الفقـرة الفرعيـة (س)        
يعامله معاملة الحـق في الملكيـة. وممـا يجـدر بالملاحظـة       ) حتى ولو كان القانون السابق٢ من المادة

الحق الضماني في الموجـودات الآجلـة الـتي يحصـل عليهـا المـانح بعـد بـدء نفـاذ القـانون الجديـد            أنَّ 
عليـه في اتفـاق أبـرم قبـل بـدء نفـاذ القـانون الجديـد          سيعتبر حقا ضمانيا سابقا إذا كان منصوصـاً 

ه غــير ممتثــل لاشــتراطات الإنشــاء المحــددة في القــانون الجديــد بصــرف النظــر عمــا إذا كــان إنشــاؤ
  ).١٠٤  من المادة ٢(انظر الفقرة 

عـاملات المضـمونة (انظـر    (الجملة الثانية) من دليـل الم  ٢٢٨مستندة إلى التوصية  ٢والفقرة   -٦٥
ه القـانون الجديـد ينطبـق، عنـد بـدء نفـاذ      أنَّ من الفصل الحـادي عشـر)، ومفادهـا     ١٢-٧الفقرات 

، على جميع الحقـوق الضـمانية الواقعـة في نطاقـه، بمـا يشـمل الحقـوق الضـمانية         ١٠٧بموجب المادة 
السابقة. وتكفل هذه القاعدة العامة للدولة المشترعة أن تتمتع بالفوائد الاقتصـادية للقـانون الجديـد    

فصـلين علـى   مباشرة وتتجنـب التعقيـدات والمنازعـات الـتي قـد تـنجم مـن محاولـة تطبيـق قـانونين من          
  الحقوق الضمانية السابقة والجديدة. 

نظام قانوني جديد أمر يتطلب الاهتمام بضـمان مواءمـة الحقـوق القائمـة     أيِّ والانتقال إلى   -٦٦
الانطبـاق العـام للقـانون    أنَّ أيضـا علـى    ٢معه على نحو مناسب. ولهذه الغاية، تنص أحكام الفقـرة  

يخضع للأحكام الأخرى الواردة في هذا الفصل. وتُبقي هـذه  الجديد على الحقوق الضمانية السابقة 
الأحكام الأخرى على إمكانية تطبيـق القـانون السـابق في أحـوال اسـتثنائية علـى الحقـوق الضـمانية         

) أو متى كانت حقوق صـاحب  ١٠٤طرف ثالث (انظر المادة أيِّ السابقة متى لم يمس هذا بحقوق 
)؛ كمـا أنهـا   ١٠٦و ١٠٣المنافسين مقررة بالفعـل (انظـر المـادتين    الحق الضماني السابق أو المطالبين 

يمتثل أصحاب الحقوق الضمانية السابقة لمتطلبات النفاذ تجاه الأطـراف   حتىتنص على فترة انتقالية 
  ).١٠٥الثالثة المحددة في القانون الجديد (انظر المادة 
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  انطباق القانون السابق على المسائل التي هي موضوع  - ١٠٣المادة 
  إجراءات بدئت قبل بدء نفاذ هذا القانون

- ١٣من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفقـرات      ٢٢٩إلى التوصية  ١٠٣تستند المادة   - ٦٧
 ٢الفقـرة  الـواردة في  ءين من القاعـدة العامـة   الفصل الحادي عشر). وهي تنص على استثنا من ١٦

، نطاقـه أنَّ القانون الجديـد ينطبـق علـى جميـع الحقـوق الضـمانية المندرجـة في        ، وهما ١٠٢من المادة 
استمرار انطبـاق القـانون السـابق علـى     على  ١بما في ذلك الحقوق الضمانية السابقة. وتنص الفقرة 

و هيئـة تحكـيم   مسألة متعلقة بحق ضماني سـابق هـي موضـوع إجـراءات منظـورة أمـام محكمـة أ       أيِّ 
  ).٢الفقرة  بدئت قبل بدء نفاذ القانون الجديد (باستثناء إجراءات الإنفاذ المعالجة على حدة في

حق ضماني قـد بـدأ قبـل بـدء نفـاذ      أيِّ على أنه إذا كان العمل على إنفاذ  ٢وتنص الفقرة   - ٦٨
بق (ينبغـي تحديـد ماهيـة    القانون الجديد، جاز للدائن المضمون أن يواصل الإنفاذ وفقا للقانون السـا 

"الإنفــاذ" بمقتضــى القــانون الســابق بــالرجوع إلى أحكامــه) أو أن يختــار إنفــاذ حقــه الضــماني وفقــا  
للقــانون الجديــد (تتنــاول أحكــام الفصــل الســابع مــن القــانون النمــوذجي ماهيــة "الإنفــاذ" بموجــب  

خطـوة" قـد اتخـذت لإنفـاذ      في حـال مـا إذا كانـت "أيُّ    ٢القانون الجديد). وتنطبق أحكام الفقـرة  
حق ضماني سابق قبل بدء نفاذ القانون الجديد. وعليه، فإذا كان الدائن المضـمون قـد حصـل مـثلا     
على حيـازة الموجـود المرهـون وفقـا للقـانون السـابق عنـد بـدء نفـاذ القـانون الجديـد، فلـه أن يختـار              

أو متابعـة  وجـب القـانون السـابق    التصرف في الموجود المرهون وتوزيع العائدات المتأتية من ذلـك بم 
  .١بصرف النظر عن أحكام الفقرة  الإجراءات في هذا الشأن بموجب القانون الجديد

حـق ضـماني سـابق، سـواء     أيِّ على جميع المنازعات الناشئة فيما يتعلـق ب ـ  ٢وتنطبق الفقرة   - ٦٩
الـدائن المضـمون والشـخص    بين الدائن المضمون والمانح، أو الدائن المضمون والمطالِب المنـافس، أو  

ويجـدر بالـذكر    المسؤول، على سبيل المثال، عن سداد مستحق أو بموجب الصـك القابـل للتـداول.   
علــى المســائل الــتي كانــت موضــوع دعــاوى قضــائية أو إجــراءات إلاَّ القــانون الســابق لا ينطبــق أنَّ 

مــن المــادة  ٢في الفقــرة  تحكــيم قبــل بــدء نفــاذ القــانون الجديــد؛ وبموجــب القاعــدة العامــة الــواردة  
مسألة منفصلة تكـون موضـوع أيـة إجـراءات تبـدأ بعـد بـدء        أيِّ ، ينطبق القانون الجديد على ١٠٢

    نفاذه حتى وإن كانت متصلة بنفس الاتفاق الضماني.
    

  انطباق القانون السابق على إنشاء الحق الضماني السابق - ١٠٤المادة 
-١٧ الفقـرات من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ٢٣٠إلى التوصية  ١٠٤تستند المادة   -٧٠
نص على استثناء من الانطباق العام للقانون الجديد على الحقـوق  الفصل الحادي عشر). وت من ١٩

القـانون السـابق   أنَّ علـى   ١، حيث تنص الفقرة ١٠٢من المادة  ٢الضمانية السابقة بموجب الفقرة 
شئ بموجب اتفاق أبرم قبل بدء نفاذ القانون الجديد وسيكون حقـا  إذا كان الحق، الذي أُن مايقرر 

الحق الضـماني السـابق   أنَّ على  ٢ضمانيا بموجب القانون الجديد، قد أُنشئ بالفعل. وتؤكد الفقرة 
الجديـد  بالفعل بموجب القانون السابق يظل نافذا بين الأطراف بعـد بـدء نفـاذ القـانون     أُنشئ الذي 

بصــرف النظــر عمــا إذا كــان إنشــاؤه غــير ممتثــل لاشــتراطات الإنشــاء الــواردة في القــانون الجديــد.  
شئت وفقا للقانون الـذي  للحقوق الضمانية السابقة التي أُنويتجنب هذا النهج الإبطال بأثر رجعي 
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لتعاون من المانح عليها حين إنشائها. كما أنه يغني الدائن المضمون عن الحاجة لطلب ا كان منطبقاً
خطوات إضافية قد تلزم للامتثال لاشتراطات الإنشـاء في القـانون الجديـد. وقـد     أيِّ من أجل اتخاذ 
التعاون من المانح إذا كان قد حصل بالفعل على جميع مبالغ الائتمان المعتزم ضـمانه   الا يُرتقب هذ

  بالحق الضماني السابق.
يمتثـل   )، بمـا ينـدر معـه ألاَّ   ٦ المادةيد ضئيلة نسبيا (انظر ومتطلبات الإنشاء في القانون الجد  -٧١

لها الحق الضماني المنشأ وفقا للقانون السابق. ومن أمثلـة الاسـتثناءات المحتملـة في هـذا الشـأن الحـق       
الضــماني المنشــأ وفقــا لقاعــدة في القــانون الســابق تجيــز إنشــاء الحقــوق الضــمانية بالاتفــاق الشــفوي 

حيازة الدائن المضـمون للموجـود المرهـون. وفي هـذا المثـال، سـوف تحـافظ         بصرف النظر عن عدم
القــانون أنَّ علــى نفــاذ الحــق الضــماني الســابق بــين الأطــراف بصــرف النظــر عــن   ٢أحكــام الفقــرة 

  ).٦من المادة  ٣الجديد يشترط وجود اتفاق ضماني مكتوب وموقع من المانح (انظر الفقرة 
    

  قالية لتقرير نفاذ الحق الضماني السابق القواعد الانت - ١٠٥المادة 
  تجاه الأطراف الثالثة

الفصـل الحـادي    من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر    ٢٣١إلى التوصية  ١٠٥تستند المادة   -٧٢
النفـاذ تجـاه    لشـروط وهي تنص على استثناء محدود من الانطبـاق العـام    ).٢٢-٢٠الفقرات  ،عشر

مــن  ٢الأطــراف الثالثــة بمقتضــى القــانون الجديــد علــى الحقــوق الضــمانية الســابقة بموجــب الفقــرة   
الثالثـة   الأطرافجُعل نافذاً تجاه  الذيالسابق ، يظل الحق الضماني ١الفقرة  بموجبف .١٠٢ المادة

لدولة المشترعة بعـد بـدء نفـاذ    نافذاً تجاه الأطراف الثالثة لفترة انتقالية تحددها اسابق  قانون بموجب
. ستوف شروط النفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون الجديـد     القانون الجديد، حتى وإن لم تُ

الحـق   نفـاذ الـذي كـان سـيتوقف فيـه      وقـت أقـرب الأجلـين التـاليين: ال   في  الانتقاليـة وتنقضي الفتـرة  
 الفتـرة  انقضـاء  وقـت  (أ)) أو ١تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون السابق (انظر الفقـرة   الضماني
تتراوح، مثلاً، بـين سـنة   الفترة الانتقالية قد أنَّ الإشارة إلى وتجدر  .)(ب) ١الفقرة انظر ( الانتقالية
تخــاذ الخطــوات علــى القــانون الجديــد والاع الاطِّــ ســنتين لــتمكين الــدائنين المضــمونين مــنوواحــدة 

 ٨٣انظـر الفقـرة   اللازمة بمقتضى هذا القانون لجعل حقوقهم الضمانية نافذة تجاه الأطـراف الثالثـة (  
أدناه بشأن الوقت اللازم لبدء نفاذ القانون الجديد والاعتبارات ذات الصلة التي ينبغي مراعاتها عند 

  تحديد ذلك الوقت).
ــق      -٧٣ ــة تطبي ــالي كيفي ــال الت ــرة ويوضــح المث ــذاً تجــاه    ١الفق . أصــبح حــق ضــماني ســابق ناف

الأطراف الثالثة بموجب قانون سابق عنـد إبـرام الاتفـاق الضـماني دون حاجـةٍ بالـدائن إلى القيـام        
هو الحفاظ علـى   ١خطوة إضافية مثل الحيازة. والأثر المترتب على الفقرة  بالتسجيل أو اتخاذ أيِّ

 وحـتى مـن نفـاذه    الثالثة بمقتضى القانون الجديـد، ابتـداءً   نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطراف
(ب) (مــثلاً، مــن ســنة واحــدة إلى ســنتين). أمــا إذا اشــترط    ١انقضــاء الفتــرة المحــددة في الفقــرة  

التسـجيل العمـومي لتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة، وقـام صـاحب           المنطبـق  القانون السـابق 
الوجــه المطلــوب، لكــن فتــرة التســجيل بموجــب القــانون   الحــق الضــماني الســابق بالتســجيل علــى 

(أ) مع مـا   ١السابق كانت ستنقضي بعد ستة أشهر من بدء نفاذ القانون الجديد، فتنطبق الفقرة 
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يترتب على ذلك من حفـاظ علـى نفـاذ الحـق الضـماني السـابق تجـاه الأطـراف الثالثـة لفتـرة سـتة            
  أشهر فقط بعد بدء نفاذ القانون الجديد.

ينتـهي نفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القاعـدة         الـذي  ويجوز أن يبقى الحـق الضـماني    -٧٤
نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إذا اتخذ الدائن المضـمون الخطـوات اللازمـة بمقتضـى      ١الواردة في الفقرة 

نتيجــة تتحقــق هــذه الوفي معظــم الأحيــان، . القــانون الجديــد لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة 
الـتي تـنص علـى     ،٤قدرة الدائن المضمون علـى ذلـك الفقـرة     يعزز ومما بتسجيل إشعار في السجل.

  بتسجيل الإشعار. كاف ليعد إذناً السابق الحق الضماني ينشئ مسبق وجود اتفاق مكتوب أنَّ
على الحفاظ على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة للحق الضماني السابق الـذي   ٢وتنص الفقرة   -٧٥

إذا اتخــذ الــدائن المضــمون   ١تجــاه تلــك الأطــراف بموجــب الفقــرة   لــولا ذلــك لتوقــف عــن النفــاذ   
الخطوات اللازمة بموجب القانون الجديـد لتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل انقضـاء الفتـرة          

يعتـبر الحـق الضـماني السـابق     . وفي تلـك الحالـة،   ١نتقالية ذات الصلة المنصوص عليهـا في الفقـرة   الا
النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة ابتــداء مــن الوقــت الــذي جُعــل فيــه نافــذاً تجــاه     مســتمرحقًّــا ضــمانيا 

النفـاذ   بموجب القانون السـابق. ويترتـب علـى ذلـك اعتبـار وقـت تحقيـق       لأول مرة الأطراف الثالثة 
أولويـة الحـق   مرتبـة  الـذي يُعتـد بـه في تحديـد      تجاه الأطراف الثالثـة بموجـب القـانون السـابق الوقـتَ     

وقـت تحقيـق   ب تَعتـد الضماني إزاء المطالبين المنافسـين وفقـاً لقواعـد الأولويـة في القـانون الجديـد الـتي        
  النفاذ تجاه الأطراف الثالثة.

عدم استيفاء شروط القانون الجديد لتحقيق النفاذ تجـاه الأطـراف   مسألة  ٣وتتناول الفقرة   -٧٦
بـين   يعني وجود فاصل زمني، مما ١بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة إلاَّ الثالثة 

ووقت تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة   ١وقت انقضاء النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب الفقرة 
يكون نافذاً تجـاه  لا الحق الضماني أنَّ على  ٣القانون الجديد. وفي هذه الحالة، تنص الفقرة بموجب 

ابتداء من الوقت الذي يُجعـل فيـه نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون         إلاَّ الأطراف الثالثة 
د القـانون الجديـد   مرتبة الأولوية للحق الضماني السـابق وفقـاً لقواع ـ  أنَّ الجديد. ويترتب على ذلك 

التي تحدد ترتيب الأولوية حسب وقت تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة تكون المرتبة التي تكون له 
  في هذا الوقت.

وعادةً ما يُجعل الحق الضماني السابق نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون الجديـد        -٧٧
ترط القانون النموذجي أن يأذن المانح بالتسجيل ). ويش١٨بتسجيل إشعار في السجل (انظر المادة 

دون حاجــة إلى شــرط الإذن  كــاف ليعــد إذنــاًإبــرام اتفــاق ضــماني مكتــوب  أنَّ لكنــه يــنص علــى 
 ٤مع هـذه القاعـدة، تؤكـد الفقـرة      وتماشياًمن أحكام السجل النموذجية).  ٢الصريح (انظر المادة 

 ليعـد  كـاف ن المضمون ينشئ الحق الضماني السابق اتفاق مكتوب بين المانح والدائ وجودأنَّ  على
  .الجديد القانون نفاذ بدء قبل الاتفاق أُبرم وإن حتى إذناً
. فهـي تـنص علـى أنـه، في     ٢إلى مسـألة تلمـح إليهـا الفقـرة      ٥ويشار صـراحةً في الفقـرة     -٧٨

القــانون  حــال اســتمرار الحــق الضــماني الســابق الــذي جُعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب 
ــة بموجــب الفقــرة      ، تطبَّــق قواعــد ٢الســابق عــن طريــق التســجيل في النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالث

فيهــا بوقــت التســجيل تطبيقــاً يراعــى فيــه وقــت التســجيل  الأولويــة في القــانون الجديــد الــتي يُعتــد



A/CN.9/914/Add.6

 

24/25 V.17-02014 
 

فيها مكـان  هذا التوضيح مفيد مراعاةً للحالات التي يكون أنَّ بموجب القانون السابق. وقد رئي 
التسجيل المحدد في القانون السـابق مختلفـاً عـن السـجل المنصـوص عليـه في القـانون الجديـد (انظـر          

  من القانون النموذجي). ٢٨المادة 
    

  انطباق القانون السابق على أولوية الحق الضماني السابق - ١٠٦المادة 
  تجاه حقوق المطالبين المنافسين الناشئة بمقتضى القانون السابق

 ،١٠٢مـن المـادة    ٢علـى اسـتثناء مـن القاعـدة العامـة الـواردة في الفقـرة         ١٠٦تنص المادة   -٧٩
ــاق القــانون الجديــد علــى جميــع الحقــوق الضــمانية، بمــا في ذلــك الحقــوق الضــمانية       ومفادهــا انطب
مقابـل  أولويـة الحـق الضـماني السـابق     مرتبـة  د ، تحـدَّ ١٠٦الموصوفة في المـادة   الحالات وفي السابقة.

  . المطالبين المنافسين بتطبيق القانون السابق
للــدائنين  المعتــادة لتوقعــاتويتفــق تطبيــق قواعــد الأولويــة للقــانون الســابق كمــا يلــزم مــع ا   -٨٠

تغيير ما عدا بدء نفاذ القانون الجديد وعـدم   في حال عدم وقوع أيِّ المضمونين والمطالبين المنافسين
 نشـأت بعـد بـدء نفـاذ القـانون الجديـد.       جددقوق مطالبين منافسين شمول التنافس على الأولوية لح

تطبيـق القـانون السـابق لشـرط عـدم تغيُّـر مرتبـة الحـق الضـماني           ١تُخضع الفقـرة  وبناء على ذلك، 
  المطالبين المنافسين منذ بدء نفاذ القانون الجديد. السابق من حيث الأولوية وحقوقِ

مرتبة الحق الضـماني السـابق مـن    توجيهات بشأن الظروف التي تتغير فيها  ٢الفقرة  وتقدم  -٨١
تطبيق قواعد الأولوية للقانون الجديد بحيث يصبح من الضروري  ١حيث الأولوية في سياق الفقرة 

هـو جعـل    ٢. والأثـر المترتـب علـى الفقـرة     ١٠٢من المادة  ٢وفقاً للقاعدة العامة الواردة في الفقرة 
: (أ) قــد أنشــئ بموجــب الســابق ة للقــانون الجديــد منطبقــة إذا كــان الحــق الضــماني قواعــد الأولويــ

تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب القــانون الســابق بــل بموجــب   القــانون الســابق لكنــه لم يُجعــل نافــذاً
أو (ب) قد جُعل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب       ؛(ب)) ٢الجديد فقط (انظر الفقرة القانون 
 الفتــرةيحــافَظ علــى اســتمرارية النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة قبــل انقضــاء    لملســابق لكنــه القــانون ا
  (أ)). ٢ الفقرة(انظر  ١٠٥ المادة من ١ الفقرة في عليها المنصوص الانتقالية

    
  بدء نفاذ هذا القانون - ١٠٧المادة 

الفصـل الحـادي    (انظـر من دليل المعاملات المضمونة  ٢٢٨إلى التوصية  ١٠٧المادة  تستند   -٨٢
تاريخ بدء نفاذ القانون الجديد أو الآلية  . وهي تُلزم الدولة المشترعة بتحديد)٦-٤الفقرات  ،عشر
يتـرك الأمـر    بـل ن أو آليـة محـددة،   يتم ذلك وفقاً لها. ولا يوصي القانون النموذجي بتاريخ معـيَّ  التي
على ما إذا كان القـانون   الدقيقةصيغتها كذلك يتوقف موضع هذه المادة ولدولة المشترعة. تقدير ال

  مدرجاً في قانون مدني أو تجاري عام.أو  جديد الجديد وارداً في قانون تشريعي مستقل
إيـلاء الاعتبـار الواجـب لجـني الفوائـد       ،تاريخ بدء نفاذ القانون الجديـد  تحديد عند ينبغي،و  -٨٣

لتقليل إلى أدنى حد من الاختلالات الـتي  ل الاقتصادية للقانون الجديد في أقرب وقت ممكن وكذلك
قد تنجم عن التغييرات الكبيرة في ممارسة المعاملات المضمونة الناشئة عن القانون الجديـد. ومـا دام   

القـانون  أن يبـدأ نفـاذ   القـانون السـابق، فينبغـي    أفضـل مـن    لأنـه  القـانون الجديـد  الاختيار يقع علـى  
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: فتــرة تحضــيرية لأمــور منــها  إلىذلــك، هنــاك حاجــة   ا. ومــعفي أقــرب وقــت ممكــن عملي ــالجديــد 
(ب) التمكين من إنشاء السجل (أو مواءمة السجل القـائم   الإعلان عن وجود القانون الجديد؛ (أ)

ــه في  مــع نظــام الســجل  ــد)  المنصــوص علي ــانون الجدي ــاً للعمــل   الق  ؛وضــمان أن يكــون جــاهزاً تمام
بشأن أثر القانون الجديد والانتقال من القانون  ونة،توعية المشاركين في نظام المعاملات المضم (ج)

واسـتخدام  السابق إلى الجديد وتمكينهم من الإعداد، على سـبيل المثـال، للامتثـال للقواعـد الجديـدة      
ــة الأخــرى، مثــل      ــة الأطــراف المعني ــدة للتســجيل والاتفاقــات الضــمانية؛ (د) توعي اســتمارات جدي

أثــر القــانون الجديــد علــى شــأن م قضــائي وممثلــي الإعســار بالمشــترين والمســتأجرين والــدائنين بحكــ
قد يـدخل القـانون الجديـد حيـز النفـاذ في تـاريخ محـدد أو بعـد بضـعة          فعلى سبيل المثال،  حقوقهم.

أن  بعد من تاريخ محدد، أو في التاريخ الذي يحدده مرسوم شهراً مثلاً) ١٢أشهر إلى  ٦(من  أشهر
  .السجل تشغيل يبدأ
 


